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المقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والســام على من لا نبي بعده وبعد:

فــإن شركــة المســاهمة مــن الــركات التجاريــة المهمــة ذات الانتشــار 
الواســع في العــالم لمــا تتمتــع بــه مــن مزايــا مهمــة ودور بــارز في المجــال 
ــة  ــهده المملك ــذي تش ــر ال ــر الكب ــل التطوي ــتثماري، وفي ظ ــاري والاس التج
تــرز أهميــة بحــث  الأنظمــة والاســتثمار  الســعودية في مجــالات  العربيــة 
المســائل المتعلقــة بشركــة المســاهمة مــن الناحيــة الفقهيــة والنظامية-القانونيــة، 
ــة  ــد نقل ــذي يُع ــد ال ــركات الجدي ــام ال ــام 1443هـــ نظ ــدر في ع ــد ص وق
ــة،  ــا النظامية-القانوني ــر بنيتهــا وأحكامه ــم الــركات وتطوي ــرة في تنظي كب
ــل  ــة وأفض ــة العالمي ــة التجاري ــدث الأنظم ــام أح ــذا النظ ــي في ه ــد روع وق
الممارســات القانونيــة في الــركات الحديثــة، وحظيــت شركــة المســاهمة بقــدر 
كبــر مــن الاهتــام عــى وجــه الخصــوص، حيــث إن المــواد النظاميــة الخاصــة 
ــرة  ــة وكث ــا النظامي ــس أهميته ــا يعك ــادة، مم ــن م ــارب الثمان ــا تق ــا لوحده به

الأحكام المتعلقة بها.

ومــن الموضوعــات ذات الأهميــة عنــد الحديــث عــن شركــة المســاهمة 
المســاهمة(  شركــة  )تكييــف  موضــوع  والنظاميــة  الفقهيــة  وأحكامهــا 
وحقيقتهــا، وهــل هــي مــن جنــس عقــود الــركات؟ أم لهــا خصائــص 
ــة إلى تكييــف آخــر يتناســب معهــا  وأحــكام تخرجهــا عــن طبيعتهــا التعاقدي
ومــع خصائصهــا وأحكامهــا؟ لاســيما وأن النظــام الجديــد قــد تغــرّ تعريفــه 
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ــة في  ــكام خاص ــة بأح ــخصية الاعتباري ــرد الش ــام، وأف ــكل ع ــركات بش لل
الباب الأول منه.

قانــوني  بأنهــا »كيــان  الــركات الجديــد الشركــة  نظــام  وقــد عــرف 
ــاس  ــام أس ــيس أو نظ ــد تأس ــى عق ــاء ع ــام بن ــكام النظ ــا لأح ــس وفقً يؤس
مــروع  منهــم في  يســاهم كل  بــأن  أكثــر  أو  بمقتضــاه شــخصان  يلتــزم 
يســتهدف الربــح بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمــل أو منهــا معًــا لاقتســام مــا 
ينشــأ عــن هــذا المــروع مــن ربــح أو خســارة، واســتثناء مــن ذلــك، يجــوز 
ــخص  ــردة لش ــالإرادة المنف ــة ب ــس الشرك ــام- أن تؤس ــكام النظ ــا لأح -وفقً
واحــد، ويجــوز تأســيس شركات غــر ربحية وفقًا لمــا ورد في الباب )الســابع( 

من النظام«))).

وهــذا التعريــف يختلــف عــن التعريــف الســابق للشركــة الــوارد في نظــام 
ــزم  ــدٌ يلت ــةَ »عق ــرر أنّ الشرك ــذي ق ــام 1437هـــ، وال ــادر ع ــركات الص ال
ــتهدف  ــروع يس ــم في م ــاهم كل منه ــأن يس ــر ب ــخصان أو أكث ــاه ش بمقتض
الربــح بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمــل أو منهــا معًــا لاقتســام مــا ينشــأ مــن 

هذا المشروع من ربح أو خســارة«.

والفــرق المهــم بينهــا هــو في كــون التعريــف في النظــام الســابق يقتــر 
ــر،  ــار آخ ــال أو خي ــرق لأي احت ــدًا( ولم يتط ــة )عق ــون الشرك ــى ك ــط ع فق

المــادة الثانيــة مــن نظــام الــركات الســعودي الجديــد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  	(((
)م/132( وتاريخ 1443/12/1هـ.
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وهــذا مهــم ومؤثــر في تكييــف الــركات التجاريــة، ومنهــا )شركة المســاهمة( 
والتكييــف الفقهي والنظامــي - القانوني هو مدار هذا البحث.

ــف  ــذا التكيي ــر ه ــات وأث ــود والمعام ــف العق ــرة لتكيي ــة الكب وللأهمي
عــى الأحــكام الشرعيــة والنظاميــة والقضائيــة، ولكــون التكييــف يؤثــر 
ــذا  ــاء ه ــد ج ــراف، فق ــن الأط ــات ب ــوق والالتزام ــى الحق ــر ع ــكل كب بش
البحــث ليســاهم في خدمــة هــذا الموضــوع تحديــدًا، وليكــون إضافــةً علميــةً 
متواضعــة للمكتبــة الشرعيــة والقانونيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، 

وفيما يــي عناصر هذا البحث ومكوناته:

أولًًا: مشكلة البحث:

تــرز الإشــكالية الأهــم للبحــث في تكييــف شركــة المســاهمة فقهيًــا 
وقانونيًــا، وبحــث أثــر خصائــص ومزايــا شركــة المســاهمة عــى تكييفهــا 
ومركــزه  للمســاهم  والنظامــي  الفقهــي  التكييــف  وتحديــد  وحقيقتهــا، 
والنظاميــة  الفقهيــة  الأحــكام  عــى  التكييــف  ذلــك  وأثــر  القانــوني، 

للشركة والمساهمين.

ثانيًا: تساؤلات البحث:

أبرز تســاؤلات البحث هي ما يلي:

الجديــد  النظــام  تعريــف  أثــر  ومــا  المســاهمة؟  شركــة  حقيقــة  مــا   .1
عليها؟ للشركات 
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ــى  ــر ع ــد تؤث ــي ق ــا الت ــاهمة ومزاياه ــة المس ــص شرك ــرز خصائ ــا أب 2. م
التكييــف الفقهــي والنظامــي؟ وهــل هــي مزايــا تختــص بهــا شركــة المســاهمة 

عن غيرها؟ وهــل لها أثر على تكييفها؟

المســاهمة  شركــة  تكييــف  في  والقانونيــة  الفقهيــة  الاتجاهــات  مــا   .3
وتحديــد المركز القانوني للمســاهم؟ وما الاتجاه الراجح منها؟

4. مــا التكييــف الفقهــي والقانــوني الأقــرب لأحــكام شركــة المســاهمة في 
السعودي؟ النظام 

ثالثًا: أهمية البحث:

تكمــن أهمية هذا البحث فيما يلي:

1. أن التكييــف الفقهــي والنظامــي هــو الأســاس الــذي يبنــى عليــه 
الكثير من الأحــكام الشرعية والنظامية.

2. أن التكييــف الفقهــي والنظامــي هــو الأســاس الــذي ينظــم العلاقــة 
ــه  ــى علي ــذي تبن ــاس ال ــة، والأس ــن الشرك ــم وب ــا بينه ــاهمين، وفي ــن المس ب

الحقوق والالتزامات.

ــد  ــي، وق ــدل علم ــاش وج ــل نق ــي مح ــي والنظام ــف الفقه 3. أن التكيي
زادت الحاجــة لبحثــه بعــد صــدور نظــام الــركات الجديــد ومــا طــرأ عليــه 
ــة  ــور شرك ــابق، وظه ــام الس ــة في النظ ــف الشرك ــى تعري ــات ع ــن تعدي م

الشــخص الواحد بشكل أكثر تنظيمًًا.



352
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لشركة المساهمة نونياوالق التكييف الفقهي

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

الأحــكام  وكثــرة  وحالاتهــا  صورهــا  بتنــوع  المســاهمة  شركــة  أن   .4
ــود  ــن عق ــا م ــا وبعده ــدى قربه ــس في م ــر اللب ــد تث ــا ق ــة به ــة المتعلق النظامي
حقيقتهــا  عــى  الخصائــص  تلــك  وأثــر  والمدنيــة،  التجاريــة  الــركات 

وتكييفهــا الفقهي والنظامي.

رابعًا: أهداف البحث:

ــي  ــداف، والت ــن الأه ــدد م ــق ع ــث تحقي ــذا البح ــال ه ــن خ ــو م أرج
يمكــن تلخيصها فيما يلي:

أحــد  ببحــث  والقضائــي  والنظامــي  القانــوني  المجــال  إثــراء   )1
الموضوعــات المهمــة والتي لها ارتباط بالواقع العمــي والتطبيق القضائي.

ــة  ــص شرك ــن خصائ ــي م ــط العلم ــه في الوس ــم طرح ــا يت ــة م 2( مناقش
ــص  ــك الخصائ ــة تل ــن طبيع ــق م ــف، والتحق ــى التكيي ــا ع ــاهمة وأثره المس

فقهيًا ونظاميًا، ومناقشــة حقيقتها وأثرها.

3( إثــراء موضــوع البحــث وإضافــة مــا يســد مــن الثغــرات التــي ظهــرت 
ــث  ــوع، بحي ــت الموض ــي تناول ــة الت ــوث القيم ــى البح ــاع ع ــد الاط لي عن
أحــاول مــن خــال هــذا البحــث تغطيــة الجوانــب التــي لم يتطــرق لهــا الكثــر 

الباحثين. من 

4( مناقشــة مــا ورد في نظــام الــركات الجديــد مــن ألفــاظ وعبــارات قــد 
يتــم فهمهــا بشــكل غــر دقيــق فيــا يظهــر للباحــث، وإبــراز مــراد المنظــم مــن 
تلــك العبــارات والألفــاظ المهمــة بــا يتوافــق مــع بقيــة المــواد النظاميــة التــي 
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ــا  ــة بينه ــة العلاق ــة وطبيع ــا القانوني ــاهمة وحقيقته ــة المس ــكام شرك ــرر أح تق
وبين المساهمين.

خامسًا: الدراسات السابقة:

نــدوات  في  المقدمــة  العلميــة  والأوراق  البحــوث  مــن  عــدد  هنــاك 
عــن  منشــورة في مجــات علميــة محكمــة تحدثــت  أو  ومؤتمــرات علميــة 
تكييــف )أســهم شركات المســاهمة(، وهــي بحــوث قيمــة لهــا أهميتهــا العلميــة 
ــه تبــن لي عــددًا  ــل البحــث وفي أثنائ ــا شــك، ولكــن بالاطــاع عليهــا قب ب
مــن الجوانــب العلميــة المهمــة التــي يمكــن أن أضيفهــا إلى تلــك الدراســات 
الســابقة مــن خــال هــذا البحــث، وســأذكر هاهنــا عــددًا مــن تلــك البحــوث 
ــب  ــن جوان ــع م ــث المتواض ــذا البح ــيضيفه ه ــا س ــك ب ــى ذل ــب ع ــم أعق ث

عليها: علمية 

ــن  ــن زاب ــح ب ــور صال ــعودي، للدكت ــام الس ــاهمة في النظ ــة المس 1. شرك
المرزوقي البقمي، وهي رســالة دكتوراه، طبعت ســنة 1406هـ.

ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــور فه ــره، للدكت ــهم وأث ــي للس ــف الفقه 2. التكيي
اليحيى، الناشر: كنوز إشــبيليا، الطبعة الأولى ســنة 1427هـ-2007م.

المســاهمة وأوراق  الفقهــي لأســهم شركات  التكييــف  بحــوث في   .3
علميــة مقدمــة ضمــن مؤتمــر شــورى الفقهــي الســادس لأصحــاب الفضيلــة: 
العــي،  الدكتــور صالــح  الشــبيلي، والأســتاذ  الدكتــور يوســف  الأســتاذ 
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ــه حمــاد،  والدكتــور محمــد القــري، والدكتــور حســن حامــد، والدكتــور نزي
والدكتــور عبد الناصر أبو البصل.

ومــع أهميــة تلــك الرســائل والبحــوث وقيمتهــا العلميــة إلا إنهــا لم 
ــركات في  ــة ال ــال أنظم ــن خ ــرزت م ــي ب ــة الت ــب النظامي ــش الجوان تناق
المملكــة العربيــة الســعودية، بســبب المــدة الزمنيــة التــي مــرت عليهــا والتــي 
صــدر في أثنائهــا نظــام الــركات لعــام 1437هـــ ونظــام الــركات الجديــد 
ــوث  ــن البح ــدة م ــك الم ــاء تل ــر في أثن ــا ظه ــة إلى م ــام 1443هـــ، بالإضاف ع
والدراســات، كــا أن البحــوث المذكــورة لم تناقــش الإشــكالات الفقهيــة 
والقانونيــة التــي ظهــرت بعــد صــدور النظــام وتفصيلــه لأحــكام الشــخصية 

الاعتبارية وبقية الخصائص.

كــا أننــي ســعيت في هــذا البحــث لإبــراز مــا لم تتناولــه البحــوث المذكورة 
مــن إشــكالات تخــص شركــة المســاهمة وخصائصهــا والجوانــب التــي تســتند 
لشركــة  تكييفهــا  في  والقانونيــة  الفقهيــة  والآراء  البحــوث  بعــض  إليهــا 

المســاهمة وخصائصها وأثر تلك الخصائص عــى حقيقتها وتكييفها.

كــا أن تركيــز تلــك البحــوث وغيرهــا عــى بحــث )الأســهم( وتكييفهــا 
بمعــزلٍ عــن تكييــف شركــة المســاهمة والوقــوف عــى حقيقتهــا النظاميــة 
والقانونيــة وأثــر ذلــك عــى تكييفهــا، وعــدم مناقشــة دور المســاهمين في 
بهــم  الخاصــة  النظاميــة  والنصــوص  وصلاحياتهــم  وحقوقهــم  الشركــة، 
والمؤثــرة في تكييــف مركزهــم القانــوني والنظامــي يجعــل مــن الأهميــة بمــكان 
تغطيــة هــذه الجوانــب المهمــة وبحثهــا ومناقشــتها مــن خــال بحــثٍ علمــي 
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أكاديمــي، يركــز عــى الجوانــب التــي لم يســبق بحثهــا ومناقشــتها، ويناقــش 
ــا أو  ــدى تأثيره ــف وم ــد التكيي ــا عن ــث عنه ــر الحدي ــي يكث ــص الت الخصائ

اختصاص شركة المســاهمة بها دون سائر الشركات.

سادسًا: منهج البحث:

ســأتبع في كتابــة هــذا البحــث المنهــج المتبــع في كتابــة البحــوث العلميــة في 
مجــال الأنظمة، والمتمثلة بما يلي:

واللوائــح  الســعودي  النظــام  في  بدراســتها  مســألة  كل  في  أبــدأ   -1
التنفيذيــة ذات العلاقــة، والتعاميم الوزارية الصادرة في الموضوع.

2- عند عرض المســألة نظامًا، أتبع الآتي:

أ- البــدء بدراســة الأنظمــة في المملكــة العربيــة الســعودية واللوائــح 
والقواعد ذات العلاقة.

ب- دراســة آراء شراح الأنظمة والقوانين حول المســألة.

ج- المقارنــة بين الآراء، والترجيح بحســب ما يظهر للباحث.

3- عند عرض المســألة في الفقه الإســامي، أتبع الآتي:

أ- إذا كانــت المســألة مــن مواضــع الاتفــاق، أذكــر حكمهــا بدليلــه 
الشرعــي مع توثيــق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

ب- إذا كانت المســألة من مســائل الخلاف، أتبع الآتي:
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أولًًا: أحــرر محــل النــزاع إذا كانــت بعــض صــور المســألة محــل خــاف، 
وبعضها محل اتفاق.

ــل  ــن أه ــا م ــال به ــن ق ــن م ــا، وأب ــة بأدلته ــوال الفقهي ــر الأق ــا: أذك ثانيً
العلــم، ويكــون عــرض الخــاف حســب الاتجاهــات الفقهيــة المعتــرة، مــع 

بيان الراجح بحســب ما يظهر للباحث.

ثالثًــا: أقتــر عــى المذاهــب الفقهيــة المعتــرة، مــع العنايــة بذكــر مــا 
ــب  ــح -رضي الله عنهم-، وأتجن ــلف الصال ــوال الس ــن أق ــه م ــوف علي ــر الوق تي
ذكــر الأقــوال الشــاذة، وإذا لم أقــف عــى المســألة في مذهــب مــا فأســلك بهــا 
ــد  ــأن أعتم ــة، ب ــا الأصلي ــن مصادره ــوال م ــق الأق ــج، وأوث ــلك التخري مس

عــى أمهات المصادر الأصليــة النظامية والفقهية.

مــن  عليــه  الحصــول  لي  تيــر  مــا  أورد  القضائيــة:  التطبيقــات   -4
التطبيقــات القضائيــة عنــد تنــاولي للمســألة محــل البحــث، فأذكــر رقــم الحكــم 
وتاريخــه وجهــة إصــداره، ثــم ألخصــه أو أنقــل موضــع الاستشــهاد منــه، مــع 

التعليــق على الحكم من خلال تحليله.

5- أعتني بــرب الأمثلة خاصة الواقعية.

6- أعتنــي بدراســة ما جد من القضايا ممــا له صلة واضحة بالبحث.

7- أركز على موضوع البحث، وأتجنب الاســتطراد.

8- كتابــة الآيــة القرآنيــة بالرســم العثــاني، والإحالــة عليهــا بذكــر اســم 
السورة ورقم الآية.
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9- أخــرج الحديــث مــن مصــادره الأصليــة، مــع إثبــات الكتــاب، 
والبــاب، والجــزء والصفحــة، ورقــم الحديــث، وبيــان مــا ذكــره المحدثــون في 
درجتــه إن لم يكــن في الصحيحــن أو أحدهمــا، فــإذا كان فيهــا، أو في أحدهمــا 

فأكتفــي حينئــذ بتخريجه منهما أو من أحدهما.

10- أخــرج الأثــر مــن مصــادره الأصليــة، وأنقــل مــا ذكــره المحدثــون 
في الحكم عليه.

11- أوثــق المعــاني مــن معاجــم اللغــة المعتمــدة، وأحيــل عليهــا بالمــادة، 
والجزء، والصفحة.

12- أعــرف بالمصطلحــات مــن كتــب الفــن الــذي يتبعــه المصطلــح، أو 
من كتــب المصطلحات المعتمدة قدر الإمكان.

13- عنــد الإحالــة عــى المرجــع في الحاشــية فألتــزم بذكــر اســم المؤلــف، 
ــات  ــي البيان ــتيفاء باق ــوم باس ــة، وأق ــزء والصفح ــم الج ــع، ث ــم المرج ــم اس ث

المتعلقــة بالمرجع عند ذكر اســم المرجع في فهرس المصادر والمراجع.

14- أعتنــي بقواعــد اللغــة العربيــة، والإمــاء، وعلامــات الترقيــم، 
الشريفــة،  والأحاديــث  الكريمــة،  للآيــات  التنصيــص  علامــات  ومنهــا 
وللآثــار، ولأقــوال العلــاء، وأميزهــا بالعلامــات أو الأقــواس، فيكــون 

لــكل منها علامته الخاصة.

15- أترجــم للأعــام غــر المشــهورين بإيجــاز، وذلــك بذكــر اســم 
العلم، ونســبه، وتاريخ وفاته، وأهــم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.
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ــرة  ــي فك ــج، وأعط ــم النتائ ــة لأه ــة متضمن ــالة بخاتم ــم الرس 16- أخت
واضحة عما تضمنته الرســالة.

17- ثــم أختم بقائمة المصادر والمراجع.

سابعًا: خطة البحث:

يحتــوي البحــث عــى هــذه المقدمــة، ثــم تمهيــد وأربعــة مباحــث وخاتمــة، 
على النحو التالي:

التمهيد:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: تعريف الشركــة في اللغة والفقه والنظام:

ويشــتمل على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الشركة في اللغة.

الفرع الثاني: تعريف الشركة في الفقه.

الفرع الثالث: تعريف الشركة في النظام.

المطلــب الثاني: تعريف شركة المســاهمة في النظام والقانون المقارن:

وأثرهــا  وحكمهــا  المســاهمة  شركــة  خصائــص  الأول:  المبحــث 
التكييف: على 
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وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الشــخصية الاعتبارية.

المطلب الثاني: المســؤولية المحدودة للمساهم.

المطلــب الثالث: التأســيس والقيود المتعلقة بالإدارة والتصرف.

المبحــث الثاني: تكييف شركة المســاهمة بأنها عقد وآثاره.

المبحــث الثالث: تكييف شركة المســاهمة بأنها تنظيم وآثاره.

المبحــث الرابــع: المقارنــة والترجيــح بــن التكييــف العقــدي والتنظيمــي 
لشركة المساهمة.

الخاتمة:

وتشــتمل على أبرز النتائج والتوصيات.

ثم فهرس المصادر والمراجع.

وختامًــا.. أســأل الله التوفيــق والإعانــة والســداد، وصــى الله وســلم 
وبــارك على نبينــا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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التمهيد

المطلــب الأول: تعريــف الشــركة في اللغــة والفقه والنظام:

الفــرع الأول: تعريف الشركة في اللغة:

ــل  ك، والفع ْ ــرِّ ــن ال ــا م ــة«، وأصله ك ــة« و»شِِرْ ك ــع »شََرِ ــركات جم ال
كَ. منها: شََرِ

ــه  كــة: مخالطــة الشريكــن، وشِركتُ ِ كــة والشَّرَّ ْ ك: النصيــب، والشِّرِّ والــرِْ
ــتُ بينهــا في  كْ ــكًا، وشرَّ ــه شري ــةً: إذا صرت ل كَ كًا وشََرِ ــهُ شََرِ كُ في الأمــر أشْْرَ

المــال تشريكًا، وأشركتُه في الأمــر والبيع: جعلته شريكًا.

ويُُجمــع الشريك على: أشراك وشركاء))).

والشــن والــراء والــكاف أصــان، أحدهمــا يــدل عــى مقارنــة وخــاف 
ــدادٍ واســتقامة، فــالأول: الشركــة، وهــو أن  ــدل عــى امت انفــراد، والآخــر ي
ــا في  ــال: شــاركت فلانً ــه أحدهمــا، ويق ــرد ب ــن لا ينف ــن اثن يكــون الــيء ب

الــيء إذا صرت شريكه، وأشركــتَ فلانًا إذا جعلته شريكًا لك))).

ــح الــركات مأخــوذٌ مــن هــذا  والاســتعمال الفقهــي والنظامــي لمصطل
المعنــى اللغوي، وهو الاجتماع وعدم الانفراد.

ــر )311/1(،  ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن ــرب )448/10(، والمصب ــان الع لس 	(((
وتــاج العروس )224/27(، ومختار الصحاح ص )354(.

معجــم مقاييس اللغة لابن فارس )265/3(. 	(((
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الفــرع الثاني: تعريف الشركة في الفقه:

عرفهــا الحنفية بأنها: »عقد بين المتشــاركين في رأس المال والربح«))).

اثنــن فأكثــر بمحــل واحــد«،  وعرفهــا بعضهــم بأنهــا: »اختصــاص 
ــا أو عمــاً أو  ــا أو دينً والمحــل الواحــد شــامل لــكل المحــال فقــد يكــون عينً

مالًًا أو جاهًا، فهو يشــمل شركة الإباحة والملك والعنان))).

ــأذن  ــأن ي ــهما ب ــع أنفس ــا م ــرف له ــا: »إذنٌ في الت ــة بأنه ــا المالكي وعرفه
ــاء  ــع إبق ــا م ــال له ــرف في م ــه في أن يت ــن لصاحب ــن الشريك ــد م كل واح

حــق التصرف لكل منهما«))).

ــن  ــة ب ــه قيمــة مالي ــوا عــى اشــراط أن يكــون الاشــراك في شيء ل فنصُّ
مالكــن فأكثــر، فلــكل واحــد أن يتــرف تــرف المالــك، ويخــرج مــن 
ذلــك شركــة الوجــوه، وكذلــك الولايــة بــن اثنــن عــى مملــوك، فــإن ذلــك 

لا يكــون شركة لعدم الملك))).

وعرفهــا الشــافعية بأنهــا: »ثبــوت الحــق في شيء لاثنــن فأكثــر عــى 
جهة الشيوع«))).

رد المحتار: )3/364(. 	(((
انظر: الشركات في ضوء الإســام لعبد العزيز خياط ص)8-7(. 	(((

منح الجليل )248/6(. 	(((
انظر: شركة المســاهمة لعبد الوهاب الســحيمي ص)3(. 	(((

شرح المهــذب للمطيعــي )505/13(، الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع )316/2(،  	(((
ويُنظــر: تحفــة الحبيــب عــى شرح الخطيــب )124/3(، والــراج الوهــاج )244/1(، 

وبداية المحتاج )239/2(.
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وهــو يقــارب تعريــف الحنفيــة إلا أنهــم اشــرطوا الشــيوع بنــاء عــى 
الوجــوه  شركــة  صحــة  يــروا  لم  ولذلــك  لديهــم)))،  الخلطــة  اشــراط 

والأبدان)))، وتعريف الشــافعية لا يفــرق كثيًرا عن تعريف الحنفية.

وعرفها الحنابلة بأنها:»اجتماع في اســتحقاق أو تصرف«))).

وتعريــف الحنابلــة هــو أشــملها لكونــه يشــمل جميــع أنــواع الــركات في 
الفقــه؛ لأن قولهــم: »اجتــاع في اســتحقاق« يشــمل جميــع أنــواع الملــك، 
ســواء كان التملــك بالــراء أو بــالإرث أو بالهبــة أو الوصيــة، وهــو الملكيــة 
المشــركة عــى وجــه الشــيوع دون تعاقــد أو إذن في التــرف، وقولهــم: »أو 
تــرف« يشــمل المشــاركة مــع الإذن في التــرف فتشــمل جميــع أنــواع 
شركــة العقــد، ســواء كان محــل التــرف هــو الأمــوال أو الأبــدان أو الأعمال 
ــرف  ــاع في الت ــى الاجت ــة ع ــا مبني ــي كله ــل، فه ــة أو التقبّ ــاه والذم أو الج

والإذن فيه.

الفــرع الثالث: تعريف الشركة في النظام:

ــس  ــوني يؤس ــان قان ــا »كي ــة بأنه ــد الشرك ــركات الجدي ــام ال ــرف نظ ع
وفقًــا لأحــكام النظــام بنــاء عــى عقــد تأســيس أو نظــام أســاس يلتــزم 
ــتهدف  ــروع يس ــم في م ــاهم كل منه ــأن يس ــر ب ــخصان أو أكث ــاه ش بمقتض

انظر: الوســيط للغزالي )261/3(. 	(((
انظر: حاشــية البجيرمي على التحفة )107/3(. 	(((

ــى الإرادات )207/2(،  ــر )109/5(، وشرح منته ــرح الكب ــي: )1/ 5(، وال المغن 	(((
والممتــع في شرح المقنع )695/2(.
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الربــح بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمــل أو منهــا معًــا لاقتســام مــا ينشــأ عــن 
هــذا المــروع مــن ربــح أو خســارة، واســتثناء مــن ذلــك، يجــوز -وفقًــا 
ــد،  ــخص واح ــردة لش ــالإرادة المنف ــة ب ــس الشرك ــام- أن تؤس ــكام النظ لأح
ويجــوز تأســيس شركات غــر ربحيــة وفقًــا لمــا ورد في البــاب )الســابع( 

من النظام«))).

وهــذا التعريــف يختلــف عــن التعريــف الســابق للشركــة الــوارد في نظــام 
ــزم  ــدٌ يلت ــةَ »عق ــرر أنّ الشرك ــذي ق ــام 1437هـــ، وال ــادر ع ــركات الص ال
ــتهدف  ــروع يس ــم في م ــاهم كل منه ــأن يس ــر ب ــخصان أو أكث ــاه ش بمقتض
الربــح بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمــل أو منهــا معًــا لاقتســام مــا ينشــأ مــن 

هذا المشروع من ربح أو خســارة«.

والفــرق المهــم بينهــا هــو في كــون التعريــف في النظــام الســابق يقتــر 
ــر،  ــار آخ ــال أو خي ــرق لأي احت ــدٌ( ولم يتط ــة )عق ــون الشرك ــى ك ــط ع فق
وهــذا مهــم ومؤثــر في تكييــف الــركات التجاريــة، ومنهــا )شركة المســاهمة( 

والتكييــف الفقهي والنظامــي - القانوني هو مدار هذا البحث.

وأمــا تعريــف الشركــة في نظــام الــركات الجديــد فقــد قــرر بــأنّ الشركــةَ 
ــيس أو  ــد تأس ــى عق ــاءً ع ــام بن ــكام النظ ــا لأح ــس وفقً ــوني يؤس ــان قان »كي

نظامٍ أســاس يلتزم بمقتضاه شخصان...إلخ«.

المــادة الثانيــة مــن نظــام الــركات الســعودي الجديــد الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  	(((
)م/132( وتاريخ 1443/12/1هـ.
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وقــد يُشــكل هــذا التغيــر في التعريــف وأثــره عــى حقيقــة الشركــة 
وتكييفهــا، وهــل هــذا انتقــالٌ مــن النظــرة العقديــة الســابقة التــي كان النظــام 
يقررهــا صراحــةً للــركات التجاريــة؟ وأن حقيقتهــا تقــوم عــى كونهــا 
ــة، أو أن  ــكالها النظامي ــا وأش ــاف أنواعه ــى اخت ــود؟ ع ــن العق ــدًا( م )عق
حقيقــة الشركــة وتكييفهــا لم يتغــر وأنّ هــذا التغيــر في التعريــف لــه أســاس 

نظامــي مهم ولا يغيّّر مــن حقيقة الشركة وتكييفها؟.

ولعــل في ثنايــا البحــث مــا يجيــب عــى هــذا التســاؤل بشــكل أكثــر 
وضوحًــا وتفصيــاً، مــع بيــان أثــر كل تكييــفٍ ولوازمــه إن شــاء الله، ولكــن 
ــع  ــب م ــا يتناس ــاه ب ــر ومعن ــذا التغي ــبب ه ــتعرض س ــا أن أس ــم هن ــن المه م

ســياق التمهيد والهدف منه وهو شرح التعريف بإيجاز.

وأمــا شرح التعريف عــى وجه الاختصار والإيجاز فهو كما يأتي:

»كيــان قانــوني يؤســس وفقًــا لأحــكام النظــام«: تُظهــر هــذه الجملــة مــن 
ــان قانــوني( مســتقل عــن  التعريــف أثــر تأســيس الشركــة، وهــو وجــود )كي
ــة  ــان الشــخصية الاعتباري الــركاء والمســاهمين، بحيــث يكتســب هــذا الكي
ــتقلة،  ــة المس ــة المالي ــود الذم ــن وج ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت ــه، وم ــة ب الخاص
يمثلهــا  مــن  ووجــود  بهــا،  الخاصــة  والالتزامــات  والحقــوق  والعقــود 
ويتــرف باســمها، وســائر آثــار الشــخصية الاعتباريــة التــي تنشــأ للشركــة 
ــة الشركــة  ــارة لا تغــرّ مــن حقيق ــا(، فهــذه العب ــا قانونيً بســبب كونهــا )كيانً
شــيئًا، وإنــا تُظهــر الشــخصية الاعتباريــة للشركــة وأن الشركــة ليســت هــي 

)العقد( نفســه، وإنما هي )الكيان القانوني( الذي ينشــأ بســبب العقد.
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»بنــاءً عــى عقــد تأســيسٍ أو نظــامٍ أســاس«: هــذه الجملــة توضــح حقيقــة 
)عقــد  بموجــب  ينشــأ  القانــوني  الكيــان  وأن  صريــح،  بشــكل  الشركــة 
تأســيس( أو )نظــام أســاس(، وذلــك أنّ النظــام الجديــد قــد وسّــع في طــرق 
تأســيس الــركات لتشــمل تأســيس الشركــة مــن طــرفٍ واحــد فقــط بــدون 
ســيأتي  لأســباب  وذلــك  معــه،  ويتعاقــد  يشــاركه  آخــر  طــرف  وجــود 

باختصار. ذكرها 

فالشركــة التــي تنشــأ بــن طرفــن فأكثــر تنشــأ بموجــب )عقــد تأســيس(، 
وأمــا )شركــة الشــخص الواحــد( التــي تنشــأ بــإرادة منفــردة لطــرفٍ واحــد 
فهــي كيــان قانــوني ينشــأ بموجــب )نظــام أســاس( وليــس ثمــة عقــد لعــدم 
ــا  ــارة إلا عندم ــذه العب ــر ه ــذا لم تظه ــه، ول ــد مع ــر يتعاق ــرفٍ آخ ــود ط وج
ــن  ــد، ولك ــدون عق ــأ ب ــي تنش ــد( الت ــخص الواح ــة الش ــام )شرك ــى النظ تبنّ
ــن  ــا وم ــا وغرضه ــا ورأس ماله ــكلها ونوعه ــنّ ش ــاس يب ــن أس ــا م ــد له لاب
يمثلهــا وســائر التفاصيــل المهمــة لمــن يعمــل في هــذه الشركــة أو يتعامــل 
ــيس  ــد تأس ــود عق ــدم وج ــد ع ــاس عن ــام الأس ــون في النظ ــذه تك ــا، وه معه

ينظمهــا ويفصّل أحكامها.

ــود شركات  ــو وج ــاس( ه ــامٍ أس ــة )أو نظ ــرر لإضاف ــإن الم ــالي ف وبالت
تنشــأ بــدون عقــد، وإنــا بنظــامٍ أســاس فقــط، وهــي شركات لا يوجــد فيهــا 
ــد  ــرف واح ــد أو ط ــخص واح ــا ش ــدون، وإن ــراف يتعاق ــخاص أو أط أش
يقــرر تأســيس الشركــة، ويكــون نظامهــا الأســاس بديــاً عــن عقــد التأســيس 
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الــذي يســتلزمه وجــود أطــراف أو أشــخاص لابــد مــن وجــود عقــد ينظــم 
بينهم. العلاقة 

»يلتــزم بمقتضــاه شــخصان أو أكثــر«: هــذا قيــد تقتضيــه طبيعــة الشركــة 
ــد الأركان  ــذا أح ــود )شركاء(، وه ــل وج ــي في الأص ــة تقت ــون الشرك لك
ــن  ــركاء(، ولك ــدد ال ــو )تع ــون، وه ــة في القان ــة للشرك ــة الخاص الموضوعي
النظــام مــع تقريــره لهــذا الركــن فإنــه قــد قــرر الاســتثناء منــه في نظــام 
الــركات الجديــد، حيــث قــرر في نفــس المــادة مــا يــي: »واســتثناءً مــن ذلــك، 
المنفــردة  بــالإرادة  الشركــة  تؤســس  أن  النظــام-  يجــوز -وفقًــا لأحــكام 
لشــخص واحــد«، فالأصــل أن الشركــة )عقــدٌ( يلتــزم بمقتضــاه شــخصان 
ــى  ــاءً ع ــة بن ــس الشرك ــوز أن تؤسَّ ــك يج ــن ذل ــتثناءً م ــخ، واس أو أكثر...إل

)نظام أســاس( بإرادة منفردة لشــخصٍ واحد، بدون عقد مع طرفٍ آخر.

»بــأن يســاهم كل منهــم في مــروع«: هــذا يبــنّ الركــن الثــاني مــن 
)نيــة  وهــو  القانــون،  في  الشركــة  لعقــد  الخاصــة  الموضوعيــة  الأركان 
المشــاركة(، بــأن تتجــه نيــة الــركاء إلى المســاهمة والتعــاون في مــروع 
ــك المــال عــى وجــه الشــيوع،  اســتثماري، فالاشــراك بينهــم ليــس مجــرد تملّ
وإنــا تــم بنيــة المشــاركة بينهــا والمســاهمة في الاســتثمار والمتاجــرة في مــروع، 
ــمّى  ــذي يس ــروع ال ــذا الم ــروط في ه ــن ال ــددًا م ــون ع ــرط القانوني ويش

عندهم )المحل(.

»يســتهدف الربــح« و»لاقتســام مــا ينشــأ عــن هــذا المــروع مــن ربــح أو 
خســارة«: هــذا يبــن الغــرض الــذي مــن أجلــه أُنشــئت الشركــة، وهــو تحقيــق 
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ــد  ــة لعق ــة الخاص ــن الأركان الموضوعي ــث م ــن الثال ــو الرك ــذا ه ــح، وه الرب
الشركــة في القانــون، ولكــن -كــا هــو الحــال في ركــن تعــدد الــركاء- قــرر 
النظــام الجديــد الاســتثناء مــن هــذا القيــد والركــن )اســتهداف الربــح( 
ويجــوز تأســيس شركات غــر ربحيــة وفقًــا لمــا ورد في البــاب )الســابع( 

من النظام.

»بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمــل أو منهــا معًــا«: هــذا هــو الركــن 
ــو  ــون، وه ــة في القان ــد الشرك ــة لعق ــة الخاص ــن الأركان الموضوعي ــع م الراب
)تقديــم الحصــص(، والــذي يُعــد شرطًــا مهــاً وجوهريًــا في تأســيس الشركــة 
التجاريــة؛ لأنهــا بجميــع أنواعهــا لابــد فيهــا مــن )مــال(، ولا يســمح النظــام 
ــه  ــع كون ــال، م ــدون رأس م ــط ب ــال فق ــة بالأع ــة التجاري ــيس الشرك بتأس
يســمح بــأن تكــون حصــة بعــض الــركاء عمــاً فقــط، ولكــن مــع وجــود 
أمــوال مــن شريــك أو أكثــر بحيــث يكــون هنــاك رأس مــال للشركــة، ســواءً 

كانــت هــذه الحصة أو رأس المال مكونًا من الأمــوال النقدية أو العينية.

ــام  ــ ــ ــي النظـ ــ ــ ــاهمة فـ ــ ــ ــركة المسـ ــ ــ ــف شـ ــ ــ ــي: تعريـ ــ ــ ــب الثانـ ــ ــ المطلـ
والقانون المقارن:

يؤسســها  »شركــة  بأنهــا  المســاهمة  شركــة  الســعودي  النظــام  عــرّف 
شــخص واحــد أو أكثــر، مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة أو الاعتباريــة، ويكــون 
رأس مالهــا مقســاً إلى أســهم قابلــة للتــداول، وتكــون الشركــة وحدهــا 
مســؤولة عــن الديــون والالتزامــات المترتبــة عليهــا أو الناشــئة عــن نشــاطها، 

وتقتصر مســؤولية المســاهم على أداء قيمة الأســهم التي اكتتب فيها«.
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وعرفهــا بعــض علــاء القانــون بأنهــا: »الشركــة التــي يقســم رأس مالهــا 
إلى أســهم متساوية القيمة«))).

إلا  مســؤولًًا  فيهــا  شريــك  كل  يكــون  قيــد:»ولا  بعضهــم  وأضــاف 
بمقدار رأس المال«))).

وعرفهــا بعضهــم بأنهــا: »شركــة تنشــأ مــن خــال العقــد أو مــن خــال 
ــداول  ــة للت ــهم قابل ــال إلى أس ــيم رأس الم ــم تقس ــث يت ــردي حي ــرار الف الق
تتمتــع بحقــوق وامتيــازات مختلفــة عــن بعضهــا البعــض وتكــون مســؤولية 

المســاهم فيها محدودة بمقدار مســاهمته في رأس المال«))).

ــر تكــون  وعرفهــا بعضهــم بأنهــا: »شركــة تتألــف مــن شــخصين أو أكث
مســؤولية كل الــركاء فيهــا محــدودة بمقــدار أســهمهم في رأس مــال الشركــة 
ــون في حــالات اســتثنائية  ــداول ويســمح القان ــة للت المكــون مــن أســهم قابل

أن تؤســس من شــخص واحد، أو أن تؤول ملكيتها إلى شــخص واحد«))).

ومــن خــال التعريــف النظامــي وتعريفــات الــراح يمكــن ملاحظــة أنّ 
التركيــز في التعريــف عــى خصائــص شركــة المســاهمة، وأن حقيقــة الشركــة 

أساســيات القانــون التجــاري )ص 428(، الوجيــز في النظــام التجــاري الســعودي  	(((
)ص 200(.

الوجيــز في القانون التجاري )259/1(. 	(((
خصوصية الشركة المســاهمة الخاصة ص7. 	(((

	شرح القانــون التجــاري - الــركات التجاريــة ص)307( دار الثقافــة للنــر، الطبعــة  (((
حمــد  بســام  والدكتــور  ملحــم  محمــد  باســم  الدكتــور  تأليــف:  2012م،  الثالثــة، 

الطراونة، وأحكام التعامل في الأســواق المالية المعاصرة )1/ 188(.
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وتكييفهــا ظهــر بشــكل بــارز في عــدد مــن التعريفــات القانونيــة، حيــث 
تنص على وصف المســاهم بأنه شريك، وأن الشركة عقدٌ، ونحو ذلك.

أمــا النظــام الســعودي في تعريفــه لشركــة المســاهمة فلــم يــرز حقيقــة 
الشركــة وتكييفهــا لكونــه قــد ســبق وأن عــرّف الشركــة وأركانهــا في تعريفــه 
للشركــة، وذلــك في المــادة الثانيــة مــن النظــام، وأمــا مــا يقــرره في بدايــة 
ــة فينصــبّ عــى خصائــص  الحديــث عــن كل شركــة مــن الــركات النظامي
كل شركــة ومــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن الــركات، وقــد ظهــر ذلــك بتركيــز 
النظــام عــى كــون الشركــة )شركــة أمــوال( وإن كان يتــم تأسيســها مــن 
ــة  ــهم قابل ــاً إلى أس ــا مقس ــون رأس ماله ــث »يك ــخاص، حي ــخصٍ أو أش ش
للتــداول«، وهــذه الخاصيــة تظهــر أهميــة الجانــب المــالي في شركــة المســاهمة، 
وأنــه أهــم مــن الجانــب الشــخصي أو الاعتبــار الشــخصي في الشركــة، وهــذا 
مــا يميزهــا عــن بقيــة الــركات التــي يكــون للجانــب الشــخصي وشــخصية 
الشريــك أهميــة كبــرة فيهــا، في حــن أن شركــة المســاهمة ينقســم رأس مالهــا 
إلى أســهم متســاوية القيمــة وقابلــة للتــداول، ممــا يجعــل الأهميــة للســهم 
نفســه وقيمتــه الماليــة ومــا يمثلــه في الشركــة، ويجعــل الحقــوق والصلاحيــات 
ــا كان، وليــس لشــخصيته أهميــة كبــرة غالبًــا،  تتعلــق بحامــل هــذا الســهم أيًّ
بــل قــد تتلاشــى أهميتــه بشــكل كبــر في شركات المســاهمة العامــة أو المدرجــة، 
مــا عــدا المســاهم الــذي يملــك نســبةً مؤثــرة في قــرارات الشركــة، لمــا تمثلــه 
الأســهم التــي يملكهــا مــن أثــر عــى الشركــة وقراراتهــا وحجــم التصويــت 

الذي يملكه وغير ذلك.
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ــاهم(  ــدودة للمس ــؤولية المح ــة )المس ــام خاصي ــرر النظ ــك ق ــد ذل ــم بع ث
ــة  ــل، ولأهمي ــات بالكام ــون والالتزام ــن الدي ــؤولة ع ــي المس ــة ه وأن الشرك
ــوني عــى  ــف الفقهــي والقان خصائــص شركــة المســاهمة وأثرهــا عــى التكيي
شركــة المســاهمة؛ فســوف يســتعرض البحــث في المبحث الأول منــه خصائص 

شركة المســاهمة، وأثرها على التكييف.
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المبحث الأول
خصائص شــركة المســاهمة وحكمها وأثرها 

التكييف على 

المطلــب الأول: الشــخصية الاعتبارية:

ــة مســتقلة عــن المســاهمين،  ــة بشــخصية اعتباري ــع الــركات الحديث تتمت
ويقصــد بالشركــة ذات الشــخصية الاعتباريــة أو المعنويــة: »الجهــة التــي 
تُُمنـَـح شــخصية قانونيــة تجعــل لهــا صلاحيــة لاكتســاب الحقــوق وتحمــل 

الالتزامــات تحقيقًا لمصلحة مشروعة«))).
ــة  ــه المالي ــه ذمت ــا مســتقلًّاًّ عــن الــركاء، ل فالشركــة تُعــدُّ شــخصًا معنويً
المؤسســن والــركاء والمســاهمين، وبذلــك  بــه والمســتقلة عــن  الخاصــة 

تكون الشركة كيانًا قانونيًا مســتقلًّاًّ عن ملاكها وشــخصياتهم وذممهم))).
فالأهليــة -بأنواعهــا- تثبــت عــى وجــه الحقيقــة للإنســان بحســب 
درجاتهــا، أمــا اكتســابها لغــره فــا تــزال التكييفــات القانونيــة متفاوتــة 
ومتباينــة فيهــا، ولكــن المهــم مــن الناحيــة العمليــة أنهــا تكتســب الصلاحيــة 

لأن تكــون محلاًّ للحقوق والالتزامات إجمالًًا.

الشريعــة  في  إجمــالًًا  ثابتــة  الإنســان  لغــر  الاعتباريــة  والشــخصية 
الإســامية، ولــدى الفقهــاء المتقدمــن، ومــن شــواهدها: ثبــوت الذمــة 

المالية المســتقلة للدولة، ولبيت المال، والمســجد، والوقف، ونحو ذلك.

الشــخصية الحكمية وتطبيقاتها ص)6(. 	(((
الشركــة القابضــة وأحكامها في الفقه الإســامي لعبد الله الصيفي ص77. 	(((
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قــال المــاوردي رحمه الله في الأحــكام الســلطانية: »لــولي الأمــر إذا خــاف 
ــده  ــولاة بع ــن ال ــدث م ــن ح ــال وكان م ــت الم ــى بي ــرض ع ــاد أن يق الفس
مأخــوذا بقضائــه«)))، فبيــت المــال شــخصية مســتقلة عــن شــخصية ولي 
الأمــر وذمتــه الماليــة، ولبيــت المــال أن يقــرض، ويكــون الديــن في ذمــة بيــت 

المــال وليــس ولي الأمر أو الخــازن أو غيرهما ممن يقوم على بيت المال.

ــوالي،  ــة ال ــد بذم ــا لم يتقيّ ــة، فل ــو الذم ــه ه ــاط تعلق ــن من ــك أن الدي وذل
وإنــا تعلــق ببيت المال، تبين أن بيت المال له ذمة مســتقلة عن الوالي))).

وقــد نــص الفقهــاء عــى أنــه يجــوز للناظــر أن يســتدين عــى الوقــف 
ــف  ــة الواق ــن ذم ــة ع ــف منفك ــة الوق ــه، وأنّ ذم ــاج إلي ــا يحت ــه وم لإصلاح

والناظر له))).

وقــد قــرر الفقهــاء أحكامًــا تتعلــق بالمســجد تــدل عــى وجــود الشــخصية 
الاعتباريــة المســتقلة لــه، فجعلــوه أهــاً للملــك، وأنــه يجــوز لناظــره أن 
يأخــذ لــه بالشــفعة، ولذلــك يقــول الشربينــي رحمه الله: »ولــو كان للمســجد 
شــقص مــن دار مشــركة، ثــم بــاع الشريــك نصيبــه كان للقيــم أن يأخــذ لــه 

بالشــفعة إن رأى له فيه مصلحة«))).

ص: )268(. 	(((
انظر: قواعد الفقه، لمحمد عميم الإحســان، ص)296(. 	(((

انظر:حاشــية ابن عابدين )405/4(، البحر الرائق )229/5(. 	(((
مغني المحتاج )298/2(. 	(((
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فهــذه الأمثلــة تثبــت أن الفقهــاء رحمهم الله قد قرروا لهــا إمكانية الاقتراض 
والتملــك وســائر العقــود، ومــا يبذلــه المتــرع أو يســلِّمه البائــع لهــذه الجهــات 
يخــرج مــن ملكــه ويدخــل في ملكهــا ولا علاقــة لــه بذمــة مــن يقــوم عليهــا، 
كــولي الأمــر وإمــام المســجد وناظــر الوقــف ونحوهــم، ولهــا ذمــة ماليــة 

مستقلة عن هؤلاء))).

ــة  ــخصية الاعتباري ــد الش ــعودي الجدي ــركات الس ــام ال ــرر نظ ــد ق وق
للشركــة في أكثــر مــن موضــع، فقــرر لعمــوم الــركات وجــود هــذه الخاصيــة 

وليس لشركة المســاهمة فقط.

ففــي تعريــف الشركــة في المــادة الثانيــة قــرر أنهــا )كيــان قانــوني( فجميــع 
ــن  ــد م ــوع واح ــة لن ــذه خاصي ــت ه ــا( وليس ــا قانونيً ــد )كيانً ــركات تُع ال
الــركات كــا قــد يظــن البعــض بأنهــا مــن خصائــص شركــة المســاهمة فقــط، 
بــل جميــع الــركات تُعــد كيانًــا قانونيًــا مســتقلًًا، والمــادة الثانيــة تتكلــم عــن 

تعريف جميع الشركات وليس شركة المســاهمة فقط.

انظــر: حــول الشــخصية المعنويــة ومشروعيتهــا: نظريــة الشــخصية الاعتباريــة بــن  	(((
الفقــه الإســامي والقانــون الوضعــي للدكتــور أحمــد محمــود الخــولي، والمدخــل لنظريــة 
الشريعــة  في  والــركات   ،)269( ص  الزرقــا  مصطفــى  للشــيخ  العامــة  الالتــزام 
ــث:  ــاط )208/1(، وبح ــز الخي ــد العزي ــور عب ــي للدكت ــون الوضع ــامية والقان الإس
»الشــخصية الاعتبارية«لخالــد الجريــد منشــور في مجلــة العــدل العــدد )29( الســنة 
الثامنــة محرم-1427هـــ ص )62-100(، وفقــه المعامــات الماليــة للدكتــور رفيــق 

يونس المصري ص )271(.
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ــة  ثــم في المــادة التاســعة مــن النظــام قــرر اكتســاب الشــخصية الاعتباري
لجميــع الــركات بشــكل عــام، وقــرر في الفقــرة )1( أنــه »تكتســب الشركــة 
الشــخصية الاعتباريــة بعــد قيدهــا لــدى الســجل التجــاري، ومــع ذلــك 
ــازم  ــدر ال ــة بالق ــخصية اعتباري ــيس ش ــدة التأس ــال م ــة خ ــون للشرك تك

لتأسيســها، بشرط إتمام عملية التأسيس«.

ــه »يترتــب عــى قيــد الشركــة لــدى  ــة قــرر النظــام أن ثــم في الفقــرة الثاني
الســجل التجــاري، انتقــال جميــع العقــود والأعــال التــي أجراهــا المؤسســون 
ــل الشركــة جميــع المصروفــات التــي أنفقوهــا في  لحســابها إلى ذمتهــا وتحمُّ

سبيل تأسيس الشركة«.

فالشــخصية الاعتباريــة ضروريــة ومهمــة لجميــع أنــواع الــركات، 
وليــس لشركــة المســاهمة فقــط، ولذلــك فــإن أي أثــر لهــذه الخاصيــة في 
التكييــف الفقهــي أو القانــوني ســيكون مؤثــرًا عــى تكييــف جميــع الــركات 

وليس شركة المســاهمة فقط.

الاعتباريــة  الشــخصية  أثــر  في  والباحثــون  الفقهــاء  اختلــف  وقــد 
ووجودهــا القانــوني عــى مــاك شركــة المســاهمة وطبيعــة ملكيتهــم للشركــة، 

على أقوال:

ــة  ــ ــائعة في الشرك ــ ــةً ش ــ ــل حص ــ ــاهم تمث ــ ــة المس ــ ــول الأول: أن ملكي ــ الق
ــة  ــ ــا شرك ــ ــى أنه ــ ــف ع ــ ــاهمين تكيّ ــ ــن المس ــ ــة ب ــ ــا، وأن العلاق ــ وموجوداته
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عنــــان)))، فالســــهم يمثــــل حصــــة مشــــاعة في الشركــــة، ومــــا يمثلــــه الســــهم 

مــــن الشركــــة يشــــمل كل مــــا فيهــــا مــــن أمــــوالٍ وديــــونٍ وأعيــــانٍ وحقــــوقٍ 

ــــة)))  ــــع الفقهي ــــن المجام ــــر م ــــول كث ــــو ق ــــذا ه ــــا، وه ــــازاتٍ وغيره وامتي

وقول جماهير المعاصرين))).

واستدلوا بما يلي:

ــودات  ــة موج ــى قيم ــة ع ــة مبني ــهم الحقيقي ــة الس ــل الأول: أن قيم الدلي

الــراء والبيــع يعتمــد في الأصــل عــى واقــع  الشركــة، وتقييمهــا عنــد 

الشركــة المــالي ومــا تشــتمل عليــه مــن موجــودات وأصــول وديــون وعقــود 

وعلامــات تجاريــة وغــر ذلــك، وهــذه هــي التــي تمثــل مــالًًا حقيقيًــا في عــرف 

الشــارع، وتتوافر فيها شروط محل التملك.

للخيــاط  والــركات  ص)230(،  الســعودي  النظــام  في  المســاهمة  الشركــة  انظــر:  	(((
.)215/2(

ــابعة  ــه الس ــم )63( )7/1( في دورت ــدولي رق ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــر: ق انظ 	(((
بشــأن الأســواق المالية، والمعايير الشرعية، المعيار )21(، ص)355(.

انظــر: بحــوث في الاقتصــاد الإســامي لابــن منيــع ص)221(، والتطبيقــات المعــاصرة  	(((
ضمــن  اللحيــدان،  صالــح  الدكتــور  للأســتاذ  الأســهم  عــى  الــواردة  للتعامــات 
أبحــاث النــدوة العــاشرة المتعلقــة بأحــكام نــوازل المعامــات الماليــة، ص)213(، زكاة 
الأســهم في الــركات للشــيخ الصديــق الضريــر، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي بجــدة، 
ــن  ــد ب ــور فه ــره« للدكت ــهم وأث ــي للس ــف الفقه ــوان: »التكيي ــث بعن )536/4(، بح

عبد الرحمن اليحيى.
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وهــي بذلــك مــن جنــس الــركات التــي تكلــم عنهــا الفقهــاء رحمهم الله؛ 
لاشــراك المســاهمين بأموالهــم في تأســيس الشركــة واشــراكهم في ربحهــا 

وخســارتها، فيشــركون في ملكيتها وملكية جميع أصولها وموجوداتها.

ــف  ــن تعري ــة ضم ــا داخل ــة؛ لكونه ــركات الفقهي ــس ال ــن جن ــي م وه
الشركــة »اجتــاع في اســتحقاق أو تــرف«، ولا يشــكل عــى هــذا عــدم 
ذكــر الفقهــاء لهــا، لأن الصــور التــي ذكرهــا الفقهــاء للــركات ذكــرت عــى 
ســبيل التمثيــل لا الحــر، ويبقــى تعريــف الشركــة شــاملًًا لكل ما اســتحدث 

من صور))).

هــذا  للموجــودات  المســاهمين  ملكيــة  عــدم  يــرى  مــن  ناقــش  وقــد 
الاستدلال من وجهين:

ــةً  ــة حقيق ــودات الشرك ــل موج ــو كان يمث ــهم ل ــأن الس ــه الأول: ب الوج
لكانــت قيمتــه الســوقية مرتبطــة بقيمــة تلــك الموجــودات في حالتــي الارتفــاع 
والهبــوط، ولمــا تغــرت قيمتــه الســوقية إلا بحســب تغــر قيــم الموجــودات، 
ينظــرون  وإنــا  الموجــودات،  إلى  ينظــرون  لا  المســاهمين  وأن  ســيما  لا 

السهم))). لقيمة 

والتطبيقــات  ص)4(،  الشــبيلي  يوســف  الدكتــور  للأســتاذ  الأســهم  زكاة  انظــر:  	(((
المتعلقــة  العــاشرة  النــدوة  أبحــاث  الأســهم،  عــى  الــواردة  للتعامــات  المعــاصرة 

بأحــكام نوازل المعاملات المالية للأســتاذ الدكتور صالح اللحيدان ص)209(.
والتكييــف  للســيف ص)116(،  المســاهمة  الــركات  الاكتتــاب في  أحــكام  انظــر:  	(((

الفقهي لأســهم الشركات المساهمة ص)204(.
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الوجــه الثــاني: أن قيــاس الشركــة المســاهمة عــى شركــة العنــان قيــاس مــع 
الفارق من وجهين:

ــة  ــي مبني ــخصي، فه ــار الش ــى الاعتب ــة ع ــان قائم ــة العن الأول: أن شرك
ــا تقــوم  ــة بــن الــركاء، بين ــار شــخصية الشريــك، والثقــة المتبادل عــى اعتب
ــى إن خــروج المســاهم ودخــول  ــار المــالي، حت الشركــة المســاهمة عــى الاعتب

غيره لا يؤثر في اســتمرارها من عدمه.

ــذا لا  ــودات، وله ــة الموج ــن ملكي ــة ع ــهم منفصل ــة الس ــاني: أن ملكي الث
يحــق لحملــة الأســهم المطالبــة بالموجــودات، ولا يحــق لهــم التــرف فيهــا، أو 
تصفيــة نصيبهــم بأخــذ مــا يقابــل النصيــب مــن الموجــودات، بخــاف شركــة 
العنــان، ممــا يؤكــد وجــود فــارق بينهــا، وأن شركــة العنــان لا يصــح قيــاس 

شركة المساهمة عليها))).

ويجــاب عن هذا من أوجه:

الوجــه الأول: أن قيمــة الســهم كــا أنهــا ترتبــط بالموجــودات، فكذلــك 
بالتراخيــص والامتيــازات  الموجــودات، كارتباطهــا  ارتبــاط في غــر  لهــا 
والتوقعــات  الشركــة،  تمتلكهــا  التــي  الســمعة  وكذلــك  والتصاريــح، 
المســتقبلية لأنشــطتها ومنافســيها، وغــر ذلــك مــن الاعتبــارات التــي لا 
ــة  ــا مــن ملكي ــة للشركــة مانعً تقتــي أن يكــون وجــود الشــخصية الاعتباري

انظــر: ســوق الأوراق الماليــة لخورشــيد ص)174(، التكييــف الفقهــي لأســهم شركات  	(((
المســاهمة ضمن مؤتمر شــورى الفقهي الســادس لـ د. نزيه حماد، ص)204(.



378
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لشركة المساهمة نونياوالق التكييف الفقهي

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

ــون أو  ــول أو دي ــن أص ــا م ــا يتبعه ــركات، وكل م ــودات ال ــاهم لموج المس
غــر ذلــك، فالشــخصية الاعتباريــة هــي التــي تمثــل الشركــة وكل مــا يخصهــا 
مــن حقــوق والتزامــات، ومــن يملكهــا يملــك مــا تحتهــا ومــا تشــتمل عليــه، 

وهــذا له أثر على قيمة الســهم قــد تجعله أعلى من قيمة الموجودات.

ــييلها،  ــا وتس ــهولة بيعه ــز بس ــة تتمي ــاهم في الشرك ــة المس ــك حص وكذل
فيكــون للدخــول في الشركــة زيــادة في الطلــب ورغبــة مــن المســتثمرين، 
بخــاف حصــة الشريــك في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة، فإنهــا تخضــع 
للتقييــم وموافقــة الــركاء وتوثيــق انتقــال الحصــص وتغيــر ســجل الشركــة 
بطريقــة أكثــر تعقيــدًا وأطــول زمنًــا مــن انتقــال الأســهم وتداولهــا، وهــذا مــا 

يزيد من قيمة الســهم عادةً لســهولة تداوله والتخارج منه غالبًا.

ــدم  ــي ع ــة لا يقت ــة الحقيقي ــة الشرك ــن قيم ــهم ع ــة الس ــاف قيم فاخت
ــداول  ــهولة الت ــب وس ــرض والطل ــة الع ــى حال ــدل ع ــا ي ــا، وإن ــة له الملكي
ــف  ــة لا تختل ــاهمة المقفل ــهم في شركات المس ــد أن الأس ــذا تج ــال، ول والانتق

قيمتها كثيًرا كما هو الحال في أســهم الشركات المدرجة.

وممــا يؤكــد الارتبــاط الوثيــق بــن الأســهم ورأس مــال شركــة المســاهمة 
وموجوداتهــا أنَّ الشركــة تظــلُّ تلجــأ إلى زيــادة الأســهم كلــا أرادت أن تزيــد 
ــن  ــد، أو م ــابٍ جدي ــال اكتت ــن خ ــال م ــادة رأس الم ــواءً بزي ــا، س رأس ماله
خــال منــح أســهمٍ مجانيــة بتحويــل جــزءٍ مــن أرباحهــا واحتياطياتهــا الماليــة 
إلى أســهمٍ، وكذلــك العكــس عندمــا ترغــب الشركــة في خفــض رأس مالهــا 
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ــة،  ــهم في الشرك ــك الأس ــه تل ــا تمثِّل ــهم؛ لم ــك الأس ــدد تل ــل ع ــأ إلى تقلي تلج
وذلــك من خلال طــرقٍ معينة حددها نظام الشركات.

أو مقتضيًــا لقطــع  ا  فلــو كان وجــود )الشــخصية الاعتباريــة( منفــكًّ
الصلــة بــن الأســهم وموجــودات الشركــة لمــا حصــل هــذا التــازم، فالعلاقة 
مــا بــن أســهم الشركــة ورأس مالهــا علاقــة مطَّــردة، وجــودًا وعدمًــا، وزيــادةً 
يت »أســهمًًا« وصــار  ونقصًــا؛ إذ إنهــا هــي رأس المــال مجــزءًا إلى أجــزاء سُــمِّ
مــن الســهل تداولهــا وانتقالهــا بــن الراغبــن بهــا، وهــذا لا يخرجهــا عــن 
حقيقتهــا، ولا يجعلهــا مرتبطــةً بالشــخصية الاعتباريــة فقــط دون رأس مــال 

الشركة وأصولها وموجوداتها.

ثــم إن )الشــخصية الاعتباريــة( ثابتــة لجميــع أنــواع الــركات كــا تقــدم، 
وقــد أكــد النظــام ذلــك وقــرر أحــكام الشــخصية الاعتباريــة في البــاب 
الأول، وهــو الــذي يتنــاول )الأحــكام العامــة( للــركات، ولا تختــص بهــا 
شركــة المســاهمة دون غيرهــا، فهــل وجــود الشــخصية الاعتباريــة ســيغير مــن 
حقيقــة ملكيــة الــركاء في ســائر الــركات كذلــك؟! وهــذا الــازم لا يقــول 

به أحد.

ــراءات  ــع الإج ــإنَّ جمي ــبي، ف ــالي والمحاس ــال الم ــال في المج ــك الح وكذل
ــل جــزءًا مشــاعًا مــن الشركــة،  المحاســبية تقــوم عــى أســاس أن الســهم يمثِّ
وأن المســاهم شريــكٌ فيهــا، وأنَّ أمــوال الشركــة وموجوداتهــا مخصومًــا منهــا 
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ى بهــذا الاســم بالتحديــد -أي:  ديونهــا تُعــدُّ حقوقًــا للمســاهمين، وتســمَّ
حقوق المساهمين))).

ــة  ــهم منفصل ــة الس ــو »أن ملكي ــاني وه ــكال الث ــى الإش ــواب ع ــا الج أم
عــن ملكيــة الموجــودات، ولهــذا لا يحــق لحملة الأســهم المطالبــة بالموجودات، 
ولا يحــق لهــم التــرف فيهــا، أو تصفيــة نصيبهــم بأخــذ مــا يقابــل النصيــب 
ــة  ــة مــالٍ معــن لا يلــزم منــه حري ــأن ملكي ــه ب مــن الموجــودات« فيجــاب عن
التــرف فيــه بــكل أنــواع التــرف، ولا يمنــع مــن وجــود قيــود عــى 
تصرفــات المالــك لوجــود حــالات أو أوصــاف تقتــي ذلــك، ومــن أمثلــة 
ــض  ــا أن بع ــه، ك ــه ل ــع ملك ــن م ــرف في الره ــن الت ــن م ــع الراه ــك من ذل
العقــود قــد تجعــل حــق التــرف لغــر المالــك كــا في المضاربــة، ولا يســتطيع 

رب المــال التصرف في المال.

ثــم إن )المنــع مــن التــرف في الموجــودات( لا يعــدو أن يكــون شرطًــا 
ــركاء  ــة ال ــة ومصلح ــة الشرك ــه طبيع ــراطٌ تقتضي ــو اش ــة، وه ــد الملكي يقي
والمســاهمين، وقــد وافــق عليــه ورضي بــه المســاهم حــن شرائــه للســهم، 

انظــر مثــاً حديثهــم عــن القيمــة الدفتريــة للســهم: المحاســبة في شركات الأمــوال مــن  	(((
الناحيتــن العلميــة والعمليــة للدكتــور محمــود أحمــد إبراهيــم ص )49-50(، والإدارة 
التمويليــة في الــركات للدكتــور محمــد أيمــن عــزت الميــداني ص )708-707(، 
وأساســيات الاســتثمار العينــي والمــالي للدكتــور ناظــم محمــد نــوري الشــمري والدكتــور 

طاهــر فاضــل البياتي وأحمد زكريا صيام ص )213-212(.
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وهــذا التقييــد للملكيــة معهــود في عــرف الشــارع)))، ولا يقتــي تغيــر 
حكــم الشركة أو تكييفها.

ــوال  ــرف في أم ــق الت ــار ح ــرف واقتص ــن الت ــع م ــإن المن ــك ف وكذل
الشركــة عــى الشــخصية الاعتباريــة ومــن يمثلهــا لا يخــص شركــة المســاهمة 
الــركات كذلــك، فــا يحــق للــركاء في شركات  بــل إن جميــع  فقــط، 
التضامــن أو المســؤولية المحــدودة أن يتصرفــوا بأمــوال الشركــة وموجوداتها، 
ويقتــر حــق التــرف عــى مــن يمثــل الشــخصية الاعتباريــة للشركــة، ولم 
يقتــضِ ذلــك فصــل العلاقــة بــن الــركاء وأمــوال الشركــة، وإنــا قيّــد 
الــركاء  ومصلحــة  الــركات  طبيعــة  تقتضيهــا  بقيــود  التــرف 

فيها. والمساهمين 

ــخصية  ــود الش ــع وج ــاهمة -م ــة المس ــاس الشرك ــث: أن قي ــه الثال الوج
ــه القيــاس مــع  ــان، ليــس المــراد ب ــة المســتقلة لهــا- عــى شركــة العن الاعتباري
نفــي الفــارق بينهــا، بــل يكفــي فيــه اجتماعهــا في معنــى الاشــراك، وليــس 
المــراد أنهــا تماثــل شركــة العنــان وتأخــذ أحكامهــا مــن كل وجــه، وإنــا المــراد 
أنهــا مــن جنــس الــركات التــي تجتمــع فيهــا الأمــوال بموجــب العقــد 

والأصــل في الــركات أن من يمتلك جــزءًا منها يعد شريكًا فيها))).

ــث  ــد، بح ــن حام ــور حس ــاهمة للدكت ــهم شركات المس ــي لأس ــف الفقه ــر: التكيي انظ 	(((
مقدم في مؤتمر شــورى الفقهي السادس ص)146(.

انظر: الأســهم والســندات لـ د. حسن العرياني ص)14(. 	(((
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الدليــل الثــاني: أن هــذا القــول يمثــل حقيقــة الســهم، لأن المســاهم يأخــذ 
ــه عــى ملكــه مقــدارًا محــددًا مــن موجــودات  ــاً ل وثيقــة الســهم لتكــون دلي
ــة  ــخصية الاعتباري ــس للش ــهم لي ــة الس ــا)))، فملكي ــاركة فيه ــة والمش الشرك
بــا موجــودات ولا أمــوال، بــل يملــك جــزءًا مشــاعًا مــن أمــوال ونشــاط 
الشركــة، ولــذا مــن يملــك أســهمَ شركــةٍ عقاريــة يعلــم أنــه يملــك في العقــار 
وليــس في الصناعــة، ومــن يملــك أســهمًًا في شركــة ســابك يعلــم أنــه يملــك 
ــزارع  ــس في م ــة ولي ــا البتروكيماوي ــة ومنتجاته ــا التابع ــا وشركاته في مصانعه
ومنتجــات غذائيــة، ومــن يشــري أســهمًًا في مــرف الإنــاء فهــو يتملــك في 
النشــاط المــرفي والتمويــل وليــس في الاســمنت، وهكــذا فــإن شراء هــذه 
ــه  ــا تمثل ــة لم ــار أو ملكي ــة دون اعتب الأســهم لا يقتــر عــى شــخصية اعتباري

عليه. وتشتمل 

نوقــش: بعــدم التســليم، وذلــك لأن ممــا يفيــد عــدم ملــك المســاهم 
لموجــودات الشركــة، عــدم اشــراط علمــه بموجوداتهــا، وعــدم اســتحقاق 
ــة  ــهم الشرك ــك أس ــا يمل ــو إن ــه)))، فه ــب شريك ــفعة في نصي ــك للش الشري

بشــخصيتها الاعتباريــة، وليس له علاقة بما تحتها.

انظــر: فقــه البيــوع عــى المذاهــب الأربــع )367/1(، الأســهم والســندات وأحكامهــا  	(((
في الفقه الإســامي للخليل ص)189(.

انظــر: التكييــف الفقهــي لأســهم شركات المســاهمة ضمــن مؤتمــر شــورى الفقهــي  	(((
السادس لمحمد القري ص)219(.
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ويجــاب: بــأن العلــم بالموجــودات ليــس شرطًــا لصحــة انعقــاد الشركــة 
ولا اســتمرارها، فالأصــل في رب المــال في المضاربــة عــدم علمــه بموجودات 
المضاربــة، وأنــه يســلّم رأس المــال للعامــل ويمكّنــه مــن المتاجــرة والمضاربــة، 
ولا يلــزم ولا يُشــرط أن يعلــم بموجــودات الشركــة وأعمالهــا وتصرفاتهــا، 
وأمــا عــدم اســتحقاق الشــفعة فهــو مــن إســقاط الشريــك لحقــه الثابــت لــه 

بالــرط والموافقة على ذلك والالتزام به.

ــف  ــى تكيي ــر ع ــه أث ــة ل ــخصية الاعتباري ــود الش ــاني: أن وج ــول الث الق
الشركــة وعــى أحكامهــا، وأن ملكيــة المســاهم تمثــل حصــةً شــائعة في ملكيــة 
الشركــة بشــخصيتها الاعتباريــة، والشركــة بشــخصيتها الاعتباريــة هــي مــن 
ــيئًا  ــاهم ش ــك المس ــة دون أن يتمل ــون في الشرك ــي تك ــودات الت ــك الموج تمل
منهــا، فملــك المســاهم مقتــر عــى مــا يمثله ســهمه من نســبة في )الشــخصية 
الاعتباريــة( فقــط، وبنــاء عــى ذلــك يعــد الســهم مــن الأمــوال المنقولــة وإن 
بعــض  قــول  وهــو  العقــارات،  مــن  الشركــة  موجــودات  جميــع  كانــت 

المعاصرين))). الفقهاء 

ص)50-48(،  للقــري  المحــدودة  المســؤولية  ذات  الاعتباريــة  الشــخصية  انظــر:  	(((
التكييــف الفقهــي لأســهم شركات المســاهمة ضمــن مؤتمــر شــورى الفقهــي الســادس 
للعــي )192(، التكييــف الفقهــي لأســهم شركات المســاهمة ضمــن مؤتمــر شــورى 
الفقهــي الســادس للدكتــور عبــد النــاصر أبــو البصــل ص)262(، التوصيــف الشرعــي 
للأســهم والآثــار المترتبــة عليــه ضمــن مؤتمــر شــورى الفقهــي الســادس للأســتاذ 

الدكتور يوســف الشبيلي ص)212(.
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واستدلوا بما يلي:

الدليــل الأول: أن الذمــة الماليــة لشركــة المســاهمة منفصلــة عن المســاهمين، 
ــة(  ــخصية الاعتباري ــود )الش ــبب وج ــتقلة بس ــة مس ــة مالي ــة ذم وأن للشرك
المســتقلة، وقالــوا بــأنّ القــول باعتبــار الشركــة وكيلــةً عنهــم، وأن يدهــا عــى 
ــن  ــة م ــى الشرك ــا ع ــإن م ــر ف ــف ظاه ــه تكل ــا في ــم عليه ــودات كيده الموج
ــك  ــي تتمل ــي الت ــم، فه ــل إليه ــات لا تنتق ــن التزام ــا م ــا عليه ــوق، وم حق
وتقــاضي وغــر ذلــك)))، وممــا يؤكــد هــذا أن الســهم إذا اشــري بقصــد 
التجــارة فإنــه يزكــى بقيمتــه الســوقية، وإن كانــت مغايــرة لقيمــة الموجودات، 
فالحكــم كــا أنــه رُبــط بالســهم بذاتــه دون نظــر إلى الموجــودات في بــاب 

الزكاة، فكذلك هنا.

نوقــش: بــأن الذمــة الماليــة المســتقلة والشــخصية الاعتباريــة لا تمنــع مــن 
حقيقــة التملــك ولا تنقــل ملكيــة الشريــك والمســاهم عــن أموالــه التــي 
وضعهــا في الشركــة، والتــي ســتؤول إليــه عنــد التصفيــة، وأن الذمــة الماليــة 
ــة المســتقلة تقتضيهــا طبيعــة وجــود الشركــة  المســتقلة والشــخصية الاعتباري
والأمــوال المشــركة وضرورة أن يكــون هنــاك مــن ينــوب عــن الــركاء 
والمســاهمين في التــرف وتمثيلهــم وحفــظ أموالهــم ومصالحهــم، ووجودهــا 

نشــأ لحفظ أموالهم وليس قطــع ملكيتهم لها وفصلها عنهم.

انظــر: المعامــات الماليــة أصالــة ومعــاصرة )183/13(، التوصيــف الشرعــي للأســهم  	(((
مؤتمــر  ضمــن  المســاهمة  شركات  لأســهم  الفقهــي  التكييــف  ص)214(،  للشــبيلي 

شــورى الفقهي السادس لحسين حامد ص)149(.
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ثــم إن وجــود هــذه الشــخصية المســتقلة عــن ذمــم الــركاء والمســاهمين 
إنــا هــو إجــراء نظامــي قانــوني لتنظيــم العلاقــة بــن الــركاء أو المســاهمين 
وبــن كيــان الشركــة ومــا تمثلــه مــن الأمــوال المشــركة فيهــا، وتنظيــم العلاقــة 
بــن هــذا الكيــان والمتعاملــن معــه، ولكــي يكــون لــه تصرفــات تخــص هــذه 

الأموال المشــركة وتحفظ مصالح الشركاء والمساهمين.

وأمــا انتقــال الالتزامــات إليهــم وعدمــه فســوف يــأتي عنــد الحديــث عــن 
)الشــخصية  فيــا يخــص  ولكــن  المســاهمة،  المحــدودة لشركــة  المســؤولية 
تنتقــل  كونهــا  مــع  كذلــك  التضامنيــة  للشركــة  ثابتــة  فإنهــا  الاعتباريــة( 
الالتزامــات فيهــا إلى الــركاء، فوجــود الشــخصية الاعتباريــة لا يقطــع 

ملكية الشريك والمســاهم عن أمواله.

ــا  ــا أثره ــه، وأم ــة عن ــبق الإجاب ــد س ــوقية فق ــة الس ــاف القيم ــا اخت وأم
ــا  ــد بيعه ــهم بقص ــري الأس ــذي يش ــاهم ال ــأن المس ــاب ب ــزكاة، فيج ــى ال ع
ــه أصبــح  ــة للــزكاة في هــذا المــال لكون ــه هــذه موجب والمتاجــرة فيهــا فــإن نيت
مــن عــروض التجــارة واختلفــت نيــة تملكــه عــن بقية المســاهمين أو الــركاء، 

وليــس لكونــه تملك جزءًا من الشــخصية الاعتبارية دون أموالها وأصولها.

المتاجــرة  بقصــد  تملكهــا  ولكنــه  زكويــة  غــر  أصولهــا  كانــت  فــإذا 
ــذه  ــن ه ــه م ــا تملّك ــارة في ــة التج ــود ني ــا لوج ــه زكاته ــه تلزم ــب فإن والتقلي
يملــك  لكونــه  وليــس  زكويــة،  غــر  الأصــل  في  كانــت  ولــو  الأمــوال 
غــر  في  وثابــت  موجــود  وهــذا  أموالهــا،  دون  الاعتباريــة(  )الشــخصية 
ــارًا  ــو أنّ عق ــه: ل ــن أمثلت ــة، وم ــخصية اعتباري ــن ش ــا م ــا فيه ــركات وم ال
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تملّكــه اثنــان وكان قصــد أحدهمــا الإجــارة أو الانتفــاع وقصــد الآخــر البيــع 
ــرك  ــال المش ــون الم ــع ك ــاني دون الأول، م ــزم الث ــزكاة تل ــإن ال ــرة ف والمتاج
ــة  ا للإجــارة، ولكــن ني ــه معــدًّ ــه في الأصــل غــر زكــوي لكون واحــد، وكون
ــزكاة،  ــه ال ــت علي ــه أوجب ــار ليبيع ــذا العق ــن ه ــا م ــري نصيبً ــأن يش ــاني ب الث

وليــس لهذا الأمر ارتباط بالشــخصية الاعتبارية ولا تلازم بينهما.

ولــذا فــإنَّ الحصــة الشــائعة مــن الشركــة إذا تملَّكهــا المســاهم بنيــة المتاجــرة 
بهــا وجــب أن يزكيهــا زكاة عــروض التجــارة مــن غــر أن تخــرج عــن كونهــا 
جــزءًا مشــاعًا، فــإن هــذا الجــزء المشــاع الــذي لا تجــب فيــه الــزكاة في الأصــل 
ــك جــزءًا مشــاعًا  يلــزم المالــك أن يزكيــه بســبب نيــة التجــارة بــه، كمــن يتملَّ
مــن ســيارة أو نحوهــا بنيــة أنْ يبيــع نصيبــه ويتاجــر بــه، فيلزمــه هنــا أن يزكــي 
حصتــه مــن هــذه الســيارة زكاة عــروض التجــارة مــن غــر أن تخــرج حصتــه 
هــذه مــن كونهــا جــزءًا مشــاعًا مــن الســيارة، ولعــلَّ بعــض مــن نُســب إليــه 

القول بأن الأســهم »عروض« إنما أراد هذا المعنى))).

الدليــل الثــاني: قيــاس الشركــة المســاهمة عــى الأحــكام الفقهيــة لمعاملــة 
العبيــد، وهــي التــي تقــي بــأن العبــد يصــح تملكــه الأمــوال التــي يهبهــا لــه 
ســيده أو غــره، مــع كونــه مملــوكًا لســيده، فكذلــك الشــخصية الاعتباريــة في 

ــه إلى ذلــك أيضًــا الدكتــور فهــد بــن عبــد الرحمــن اليحيــى في بحثــه: »التكييــف  وقــد نبَّ 	(((
ك في ص )11( نســبة هــذا القــول للشــيخ حســن مأمــون  الفقهــي للســهم«، وشــكَّ

والشــيخ جاد الحق؛ لهذا السبب المذكور.
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الشركــة المســاهمة)))، فالشــخصية الاعتباريــة للشركــة تملــك الأمــوال ملــكًا 
حقيقيًــا ومســتقلًًا مــع كونهــا مملوكــة للــركاء والمســاهمين، كــا يملــك العبــد 
الأمــوال مــع كونــه مملــوكًا لســيده، وملكيــة الســيد للعبــد لا تشــمل مــا 

يملكــه العبد من أموال.

ــم  ــد نــص أهــل العل ــكٌ لســيده، وق ــا يملــك مل ــد وم ــأن العب نوقــش: ب
الذيــن قالــوا بــأن العبــد يملِــك عــى أن ملكــه هــذا ناقــص غــر مســتقر لــه؛ 
أثــر؛ لأن ملكيــة  للقيــاس هنــا  فليــس  منــه،  انتزاعــه  يملــك  لأن ســيده 
المســاهمين لممتلــكات الشركــة لم ترتفــع كــا هــو مقصــود القيــاس عــى ملكيــة 
ــكًا  ــت مل ــط وليس ــرف فق ــد والت ــلٌ بالي ــضٌ وتوكي ــا تفوي ــد)))، وكأنه العب
ــه  ــه ل ــه يــدل عــى إذن ــد مملوكــه فإن ــا، فالســيد عندمــا يــرك المــال في ي حقيقيً

ص)50-48(،  للقــري  المحــدودة  المســؤولية  ذات  الاعتباريــة  الشــخصية  انظــر:  	(((
التكييــف الفقهــي لأســهم شركات المســاهمة ضمــن مؤتمــر شــورى الفقهــي الســادس 

لنزيه حماد ص)197(.
ــرة لمــن غلتهــا وعقلهــا وعملهــا ولمــن مهرهــا إن زوجهــا  ــت المدب ــة: »أرأي ففــي المدون 	(((
ســيدها في قــول مالــك؟، قــال: قــال مالــك: أمــا غلتهــا وعقلهــا فلســيدها، وأمــا مالهــا 
ففــي يديهــا إلا أن ينتزعــه الســيد منهــا في صحــةٍ منــه فيجــوز ذلــك لــه، ومهرهــا بمنزلــة 
ــى مــرض كان  ــه، وإن لم يأخــذ منهــا حت ــك ل ــإن أخــذه الســيد جــاز ذلـ ــال: ف مالهــا، ق

بمنزلة ســائر مالها، وكذلك قال مالك.
قــال: وقــال مالــك في مهرهــا: أنــه بمنزلــة ســائر مالهــا، قلــت: أرأيــت إن لم ينتــزع 
م الجاريــة ومالهــا في ثلــث مــال الميــت في قــول  الســيد شــيئًا مــن هــذا حتــى مــات، أتقــوَّ

مالــك؟ قال : نعم« المدونة )516/2(.
وفي التلقــن: »والعبــد يمتلــك ملــكًا ناقصًــا، ينتزعــه ســيده إذا شــاء« التلقــن للقــاضي 
> عبد الوهاب المالكي ص )392(. 
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ــن  ــرداده م ــه في اس ــرف وحق ــن الت ــه م ــه في منع ــع حق ــه، م ــرف في بالت
يــده، فالمــال لم يخــرج عــن ملــك الســيد في هــذه الحــال، وهكــذا في الشركــة 
فــإن الشــخصية الاعتباريــة للشركــة ومــن يمثلهــا إنــا تتــرف في الأمــوال 
بــإذن الــركاء والمســاهمين، وهــذا الإذن لا يُُخــرج المســاهم والشريــك عــن 

أموالــه وملكيته في الشركة.

الموازنة والترجيح:

الراجــح -والله أعلــم- هــو القول الأول، وهــو أن الشــخصية الاعتبارية 
للشركــة ليــس لهــا أثــر عــى تكييــف الشركــة وحقيقتهــا وحكمهــا، وأنهــا لا 
تُُخــرج الشركــة عــن حقيقتهــا ولا الــركاء عــن ملكيتهــم للشركــة ومــا 
آثارهــا  ذلــك، وأن  مــن أصــول وديــون وحقــوق وغــر  تشــتمل عليــه 
القانونيــة والنظاميــة إنــا هــي في وجــود كيــان مســتقل يتــولى التــرف 
بالأمــوال المشــركة، وأن هــذا الكيــان ومــا يشــتمل عليــه مــن أصــول وديــون 
وحقــوق وغــر ذلــك لا يخــرج عــن ملكيــة الــركاء والمســاهمين الذيــن 
نشــأت الشركــة بأموالهــم، والذيــن يملكونهــا بــا فيهــا، وذلــك لقــوة مــا علــل 
بــه القــول الأول وإجابتــه عــى مــا أورده القــول الثــاني مــن تعليــات، 

ويمكــن أن يضاف إلى ذلك ما يلي:

وفي الفواكــه الــدواني: »ولمــا كان العبــد يملــك عندنــا بــنَّ غايــة ملكــه بقولــه: )ومــال  <
العبــد( القــن )لــه، إلا أن ينتزعــه الســيد( فيصــر ملــكًا لــه« الفواكــه الــدواني عــى 

رســالة أبي زيد القيرواني )140/2(.
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1( أن الشــخصية الاعتباريــة ثابتــة لجميــع أنــواع الــركات المذكــورة في 
النظــام، ســواءً شركات الأمــوال أو شركات الأشــخاص، وأنهــا لا تختــص 
بشركــة المســاهمة، وهــي ثابتــة للشركــة المكونــة مــن شريــكٍ واحــد كــا هــي 
ــات الآلاف مــن الأشــخاص، فهــي  ــي يســاهم فيهــا مئ ــة للــركات الت ثابت
بحــد ذاتهــا غــر مؤثــرة في حقيقــة الشركــة وتكييفهــا، وهــي ثابتــة للــركات 
التضامنيــة التــي يتحمــل فيهــا الــركاء كامــل ديــون الشركــة والتزاماتهــا كــا 
هــي ثابتــة لشركــة المســاهمة والشركــة ذات المســؤولية المحــدودة التــي لا 
يتحمــل فيهــا الــركاء والمســاهمون أي التزامــات أو ديــون إلا في حــدود 
حصصهــم وأســهمهم، وبالتــالي فــإن وجــود الشــخصية الاعتباريــة غــر 

مؤثر إطلاقًا، ولا يُُخــرج الشركة عن حقيقتها.

2( أن الشــخصية المعنويــة للشركــة تابعــة تبعيــة مطلقــة للــركاء أو 
المســاهمين، وأنهــا تابعــة لهــم ومملوكــة لهــم لوحدهــم، وهــم الذيــن ينشــئونها 
ــررون  ــا ويق ــون فيه ــا ويتصرف ــن يديرونه ــم الذي ــم ه ــداءً، ث ــونها ابت ويؤسس
مــن يمثلهــا ويتــرف باســمها، ثــم هــم مــن يقــرر تصفيتهــا وحلَّهــا، وهــذا 

كلــه يؤكد أنها مملوكة لهم وليســت كيانًا خرج من ملكهم.

3( أن الشركــة وشــخصيتها الاعتباريــة إنــا نشــأت بأمــوال الــركاء 
ــن  ــرج ع ــم ولم تخ ــي أمواله ــوال ه ــن الأم ــا م ــت يده ــا تح ــاهمين، وم والمس
ملكهــم، ثــم هــم فقــط الذيــن يقتســمون موجوداتهــا وأموالهــا عنــد التصفيــة 
ــاء مــدة الشركــة ووجــود  ــة، وفي أثن وانتهــاء الشركــة وشــخصيتها الاعتباري
ــاح  ــي الأرب ــن يجن ــم م ــاهمين ه ــركاء والمس ــإن ال ــة ف ــخصيتها الاعتباري ش
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ويســتلمها، فجميــع التصرفــات الماليــة تعــود إليهــم، ســواءً في الابتــداء 
والتأســيس أو عنــد الأربــاح والتوزيعــات أو عنــد الحــل والتصفيــة، ولا 

يملك هذه الأموال غيرهم.

ــا تتــرف بأمــوال الــركاء  ــة إن 4( أن الشركــة وشــخصيتها الاعتباري
والمســاهمين بالنيابــة عنهــم، وهــم مــن يقــرر نــوع النشــاط ومجــال الاســتثمار، 
ــوب عنهــم في  ويحــدد أغــراض الشركــة وطبيعتهــا، وهــم مــن يعــنّ مــن ين
تلــك التصرفــات، وإذا كان اكتســاب الشركــة للشــخصية الاعتباريــة يلغــي 
أثــر تصرفاتهــا المحرمــة عــى الــركاء والمســاهمين، فلــاذا يلــزم التفريــق بــن 
ارتكابهــا للمحــرم القليــل والكثــر؟! وكيــف يقــال بتحريــم بعــض الشركات 
دون بعــض؟! مــع أنهــا كلهــا شــخصيات اعتباريــة؟! إذا قيــل بأنــه لا علاقــة 
للــركاء والمســاهمين بــا تجريــه الشركــة وترتكبــه مــن المحرمــات، وهــذا لا 

يقول به أحد.

5( أنَّ مــن حقــوق المســاهم الثابتــة في نظــام الــركات: حــق التصويــت 
عــى ميزانيــات الشركــة وتعيــن مجلــس إدارتهــا وتحديــد أغراضهــا وتعديــل 
عقــد تأسيســها وتوزيــع أرباحهــا وغــر ذلــك، وإذا لم يكــن الشريــك أو 
ــه  ــوغ ل ــا أو يس ــه شرعً ــوز ل ــف يج ــة فكي ــن الشرك ــيءٍ م ــكًا ل ــاهم مال المس
ــن  ــا وم ــرف فيه ــن يت ــدد م ــر؟! وأن يح ــوال الغ ــل في أم ــا أن يتدخ نظامً
يتــولى تمثيلهــا ويحــدد مكافآتهــم وصلاحياتهــم ويحاســبهم؟! وغــر ذلــك مــن 
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ويملــك  حقيقــةً  الأمــوال  يملــك  مــن  إلا  يتولاهــا  لا  التــي  التصرفــات 
التــرف فيهــا وتعيين من ينوب عنه في التصرفات))).

6( إذا ثبتــت ملكيــة الشريــك أو المســاهم لجــزءٍ مــن الشركــة في مرحلــةٍ 
مــا مــن مراحــل الشركــة، كمرحلــة التأســيس أو الاكتتــاب، فالأصــل بقــاء 
هــذا الملــك واســتمراره، ولا يمكــن أن يُنــزع منــه هــذا الملــك ولا يــزول إلا 
الاعتباريــة  الشــخصية  يملــك  المســاهم  أو  الشريــك  كان  وإذا  بدليــل، 
ويتــرف فيهــا وفي أموالهــا في جميــع مراحــل الشركــة فإنــه لا يوجــد مــا 
يقتــي زوال الملكيــة وانتقالهــا منــه، وبالتــالي لا يوجــد مــا يغــرّ حقيقيــة 

الشركــة أو تكييفهــا أو زوال ملكيتــه فيها وتكييفه بغير ذلك.

يقتضيهــا  نوعهــا-  كان  ــا  -أيًّ للشركــة  الاعتباريــة  الشــخصية  أن   )7
ــاء  ــل إن الفقه ــك، ب ــوال كل شري ــن أم ــتقلة ع ــركة مس ــوال مش ــود أم وج
ــه الخاصــة وبــن  ــرًا مــا يفرقــون بــن تصرفــات الشريــك بأموال رحمهم الله كث
تصرفــه في أمــوال الشركــة، وهــذا يؤكــد اســتقلال التصرفــات التــي للشركــة 

ومــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )87( المتعلقــة باختصاصــات الجمعيــة العامــة  	(((
ــر  ــة غ ــة العام ــه الجمعي ــص ب ــا تخت ــدا م ــا ع ــه »في ــى أن ــص ع ــث تن ــاهمين، حي للمس
ــى  ــة، وع ــة بالشرك ــور المتعلق ــع الأم ــة بجمي ــة العادي ــة العام ــص الجمعي ــة، تخت العادي
الأخــص مــا يــأتي: أ- انتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة، وعزلهــم. ب- تعيــن مراجــع 
حســابات أو أكثــر للشركــة، وفقًــا لمــا يقتضيــه النظــام، وتحديــد أتعابــه، وإعــادة تعيينــه، 
وعزلــه. ج- الاطــاع عــى تقريــر مجلــس الإدارة ومناقشــته. د- الاطــاع عــى القوائــم 
الماليــة للشركــة ومناقشــتها. هـــ- مناقشــة تقريــر مراجــع الحســابات -إن وجــد- واتخــاذ 
ــاح.  ــع الأرب ــة توزي ــأن طريق ــس الإدارة بش ــات مجل ــت في اقتراح ــأنه. و- الب ــرار بش ق

ز- تكوين احتياطيات الشركة وتحديد اســتخداماتها«.
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ــة بأمــوال الــركاء الخاصــة، ومــن  ــات المتعلق ــال المشــرك عــن التصرف والم
ذلــك مــا ذكــره الكاســاني رحمه الله: »فأمــا إذا لم يكــن في يــده دراهــم ولا 
ــة دون  ــه خاص ــرى ل ــيئًا، كان المش ــر ش ــم أو دنان ــرى بدراه ــر، فاش دنان
شريكــه؛ لأنــا لــو جعلنــا شراءه عــى الشركــة لصــار مســتديناً عــى مــال 
ــر أن  ــن غ ــة م ــال الشرك ــى م ــتدانة ع ــك الاس ــك لا يمل ــة، والشري الشرك
يــؤذن لــه بذلــك كالمضــارب؛ لأنــه يصــر مــال الشركــة أكثــر ممــا رضي 
الشريــك بالمشــاركة فيــه، فــا يجــوز مــن غــر رضــاه، وكذلــك لــو كان عنــده 
عــروض فاشــرى بالدراهــم والدنانــر نســيئة لأن العــروض لا تصلــح 
رأس مــال الشركــة فــكان الــراء بالأثــان اســتدانة بخــاف مــا إذا اشــرى 
بهــا وفي يــده مثلهــا...«)))، وقــد أطــال في تفصيــل تصرفــات الشريــك عنــد 
الحنفيــة ومتــى تكــون لنفســه ومتــى تكــون للشركــة، ممــا يــدل عــى أن 

للشركــة وتصرفاتها أحكام تخصها تختلف عن تصرفات الشريك بنفســه.

وكذلـــــك عنـــــد الحنابلـــــة، قـــــال في الـــــرح الكبـــــر: »كان عنـــــده عـــــرض 
فاســـــتدان عرضًـــــا، فالـــــراء لـــــه خاصـــــة، وربحـــــه لـــــه، وضمانـــــه عليـــــه؛ 
لأنـــــه اســـــتدان عـــــى مـــــال الشركـــــة، وليـــــس لـــــه ذلـــــك...«)))، وغـــــر ذلـــــك 
ـــــات  ـــــة وتصرف ـــــات الشرك ـــــن تصرف ـــــق ب ـــــة في التفري ـــــوص الواضح ـــــن النص م
الشريـــــك لنفســـــه، وهـــــذا أســـــاس الشـــــخصية الاعتباريـــــة التـــــي يـــــراد منهـــــا 
ـــــا أن تكـــــون تصرفاتهـــــا مســـــتقلة ومبنيـــــة عـــــى عقـــــد الشركـــــة  شرعًـــــا ونظامً

انظــر: بدائع الصنائع )68/6(. 	(((
انظر: الشرح الكبير )33/14(. 	(((
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ــة الـــــركاء  ــ ــن ملكيـ ــ ــا عـ ــ ــا لهـ ــ ــون ذلـــــك مخرجًـ ــ ــا، دون أن يكـ ــ ونظامهـ
وتكييفها. وحقيقتها 

المطلب الثاني: المســؤولية المحدودة للمســاهم:

ــكال في  ــر الإش ــد تث ــي ق ــا الت ــاهمة ومزاياه ــة المس ــص شرك ــن خصائ م
حقيقتهــا أو قــد تؤثــر في تكييفهــا خاصيــة )المســؤولية المحــدودة( للمســاهم، 
ــه غــر مســؤول عــن التزامــات الشركــة وديونهــا، ولعــي أســتعرض في  وأن
وأثــره  المصطلــح  هــذا  حقيقــة  الاختصــار-  وجــه  -عــى  المطلــب  هــذا 

التكييف. على 

ــي  ــات الت ــن المصطلح ــركات م ــدودة في ال ــؤولية المح ــح المس فمصطل
ــركات،  ــن ال ــددة م ــواع مح ــة لأن ــة التجاري ــن والأنظم ــه القوان ــاءت ب ج
ويقصــد بــه: أن تكــون مســؤولية الشريــك عــن ديــون الشركــة مقتــرة عــى 
نصيبــه وحصتــه فيهــا فقــط، وأنــه لا يتحمــل في أموالــه الخاصــة مــا زاد مــن 
ــي عــى ذلــك أن إفــاس الشركــة لا  ــون الشركــة عــن موجوداتهــا، وينبن دي

يتبعه إفلاس الشريك))).

ــدودة  ــؤوليتها مح ــاهمة مس ــة المس ــون شرك ــن ك ــط ب ــم الرب ــا يت ــرًا م وكث
بقــدر رأس مالهــا وبــن الشــخصية الاعتباريــة للشركــة، حيــث يقــرر بعــض 
القانونيــن أن المســؤولية المحــدودة مبنيــة عــى الانفصــال بــن الذمــة الماليــة 

انظــر: القانــون التجــاري الســعودي للجــر ص)225(، القانــون التجــاري للشريــف  	(((
والقرشي ص)224(.
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للشركــة والذمــة الماليــة للمســاهمين، وأنــه إذا مــا كان للشركــة شــخصية 
اعتباريــة مســتقلة عــن شــخصية المســاهمين اســتطعنا أن نجعــل الديــون التــي 
ــلّم؛ لأن  ــر مس ــذا غ ــة)))، وه ــال الشرك ــدر رأس م ــددة بق ــة مح ــى الشرك ع
الشــخصية الاعتباريــة للشركــة ثابتــة لجميــع أنــواع الــركات بــا فيهــا 
ــذا  ــدودة، ول ــا مح ــؤولية فيه ــون المس ــع ك ــيطة، م ــة البس ــة والتوصي التضامني

فإنه لا ترابط بين الأمرين، وقد ســبق الإشــارة إلى ذلك في المطلب الســابق.

ويراعـــــى أن قـــــر الديـــــون عـــــى رأس مـــــال الشركـــــة دون الرجـــــوع 
ـــــل مـــــروط بعـــــدم وجـــــود  ـــــه، ب ـــــس عـــــى إطلاق عـــــى أمـــــوال ملاكهـــــا لي
تعـــــد أو تفريـــــط منهـــــم، وفي حالـــــة ثبـــــوت تقصـــــر منهـــــم فإنـــــه يرجـــــع 

عليهم بأموالهم الخاصة))).

ــك  ــدودة للشري ــؤولية المح ــعودي المس ــركات الس ــام ال ــرر نظ ــد ق وق
والمســاهم في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة وفي شركــة المســاهمة وشركــة 
ــد  ــا يزي ــة ب ــه الخاص ــى أموال ــوع ع ــن الرج ــه لا يمك ــطة، وأن ــاهمة المبس المس

عن مقدار أسهمه.

ــة،  ــى الشرك ــرأ ع ــي تط ــون الت ــل الدي ــألة تحم ــاء مس ــاول الفقه ــد تن وق
ــاء  ــد الفقه ــل عن ــة أو لا، والأص ــم الخاص ــركاء بأمواله ــا ال ــل يتحمله وه

ــرم،  ــام أك ــاهمة لأح ــة المس ــي ص)40(، إدارة الشرك ــرم باملك ــركات لأك ــر: ال انظ 	(((
الوضعــي  والقانــون  الإســامي  الفقــه  في  والــركات  ص)9(،  ماجســتير  رســالة 

.)86/2(
انظــر: التنظيم القانوني لانقضاء الشركة ذات المســؤولية المحدودة ص)246(. 	(((
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ــن  ــة م ــى الشرك ــرأ ع ــي تط ــون الت ــة الدي ــك كاف ــل الشري ــو تحمي رحمهم الله ه
جميــع مالــه بقــدر حصتــه مــن الشركــة، فيكــون تعلــق ذمــة الديــن عــى 
الشركــة مرتبطًــا ارتباطًــا مبــاشًرا بذمــة الــركاء)))، فقــد جــاء في المبســوط: 
ــا في  ــدر رءوس أمواله ــى ق ــة ع ــا؛ فالوضيع ــذا فوضع ــى ه ــا ع ــإن عم »ف
الشركــة«)))، وقــال في الــرح الصغــر: »والربــح والخــر يكــون بينهــا 
بقــدر المالــن مناصفــة وغيرهــا«)))، وقــال في أســنى المطالــب :»فصــل الربــح 
والخــران فيهــا عــى قــدر المالــن«)))، وقــال في شرح منتهــى الإرادات: 
»والوضيعــة أي: الخــران بتلــف، أو بيــع ينقصــان عــا اشــرى بــه عــى 

قدر الملك«))).

ــاب الــركات هــو تحميــل الــركاء  فظاهــر كلام الفقهــاء رحمهم الله في ب
ــا  ــد م ــه لا يوج ــال، إلا أن ــدر رأس الم ــا بق ــد له ــدون تقيي ــارة، ب ــق الخس مطل
يمنــع مــن التقييــد لمجــرد عــدم ذكرهــم لهــذه الصــورة، ولــذا فإنهــا مــن 
المســائل المســتجدة والنــوازل الفقهيــة المهمــة، ومــن ثــم فقــد اختلــف الفقهــاء 

المعــاصرون فيها على قولين:

البحــث المنشــور في مجلــة العــدل، المســؤولية المحــدودة في الشركات للشــيخ أ.د.مســاعد  	(((
الحقيل ص)339(.

المبسوط )158/11(. 	(((
الشرح الصغير )468/3(. 	(((
أسنى المطالب )258/2(. 	(((

شرح منتهى الإرادات )229/2(. 	(((
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ــة المســؤولية في الــركات، وهــو  القــول الأول: صحــة اشــراط محدودي
عليــه  مــا  وهــو  الفقهيــة)))،  المجامــع  مــن  كثــر  لــدى  المســتقر  القــول 

جمهور المعاصرين))).

ــاء  ــن إنش ــا م ــع شرعً ــي: »لا مان ــا ي ــع م ــرار المجم ــن ق ــاء ضم ــد ج فق
شركــة مســاهمة ذات مســئولية محــدودة بــرأس مالهــا؛ لأن ذلــك معلــوم 
للمتعاملــن مــع الشركــة، وبحصــول العلــم ينتفــي الغــرر عمــن يتعامــل مــع 

الشركة...«))).

ــك فيهــا مســؤولًًا إلا  ــة: »ولا يكــون كل شري ــر الشرعي وجــاء في المعاي
بمقــدار حصته في رأس المال«))).

وأما أدلة هذا القول:

الدليــل الأول: أن الأصــل في العقــود والــروط الصحــة والجــواز، ولم 
يقــم دليــل ينقــل هــذا الأصــل، بــل هــي تدخــل ضمــن الــروط التــي 
يشــرطها الشريــك عــى مــن يتعامــل مــع الشركــة، وهــو بهــذا التعامــل مــع 

انظــر: قــرار مجمــع الفقــه الإســامي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي رقــم )7/1/63(  	(((
المعايــر الشرعيــة، معيار الشركات والشركات الحديثة، ص)337(.

انظــر: أســواق الأوراق الماليــة، آثارهــا الإنمائيــة في الاقتصــاد الإســامي )ص 172(،  	(((
الــركات في الشريعــة الإســامية والقانــون الوضعــي )218/2(، ســوق الأوراق 

المالية بين الشريعة الإســامية والنظم الوضعية - خورشــيد إقبال )ص 104(.
قرار مجمع الفقه الإســامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســامي رقم )7/1/63(. 	(((

المعايــر الشرعيــة، معيار الشركات والشركات الحديثة، ص)337(. 	(((
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منــه  الرضــا  حصــل  قــد  مســؤوليتها  بمحدوديــة  علمــه  مــع  الشركــة 
والإقرار بذلك.

ــروط  ــواز ال ــل ج ــأن الأص ــول ب ــى الق ــرط ع ــذا ال ــراط ه وأنّ اش
ــه مــن الــروط اللازمــة عــى  وصحتهــا -وهــو الراجــح والله أعلــم- يجعل
المتعاملــن مــع الشركــة والمتعاقديــن معهــا، ويــزول بالاشــراط وبعلــم 
المتعاملــن مــع الشركــة ونوعهــا إشــكال الغــرر والغــش؛ لكــون مــن يتعامــل 
مــع الشركــة قــد رضي بهــذا الــرط وقبــل بــه، ولــذا فــإن جهــات التمويــل 
ــن  ــد م ــرط المزي ــا تش ــا فإنه ــاط لأمواله ــن الاحتي ــد م ــاً إذا أرادت المزي مث
الضمانــات عــى الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة وشركــة المســاهمة؛ لكونهــا 
لا تقبــل بالمخاطــرة ولا تــرضى بالــرط، فمــن أســقط حقــه في الحصــول عــى 

الضمانــات فإنه قد رضي بالشرط ووافق عليه.

ــون عــى مقــدار رأس مــال الشركــة، دون  ــاني: أن قــر الدي ــل الث الدلي
العــود عــى أمــوال الــركاء الخاصــة هــو في حقيقتــه إبــراء معلــق مــن 

دين مجهول))).

ـــــز،  ـــــه التنجي ـــــه إســـــقاط، والإســـــقاط لا يشـــــرط في ـــــراء في حقيقت والإب
ـــــه العلـــــم  ـــــه التعليـــــق عـــــى حصـــــول الديـــــن، ولا يشـــــرط في ـــــل يصـــــح في ب
بقـــــدر الديـــــن، بـــــل يصـــــح الإســـــقاط مـــــع الجهـــــل بقـــــدره)))، ولكونـــــه 

انظر: الخدمات الاســتثمارية في المصارف )227/1(. 	(((
انظر: حاشية الخرشي )69/6(. 	(((
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مـــــن عقـــــود التبرعـــــات فصحـــــت الجهالـــــة فيـــــه كالهبـــــة)))، ويغتفـــــر في 
التبرعـــــات مـــــا لا يغتفـــــر في المعاوضـــــات)))، وهـــــو مذهـــــب الجماهـــــر مـــــن 

الحنفيـــــة)))، والمالكية)))، والحنابلة))).

ــال  ــأل رب الم ــة، إذ لا يُس ــد المضارب ــى عق ــاس ع ــث: القي ــل الثال الدلي
فيهــا عن ديون العامــل إلا بمقدار المال الذي قدمه للشركة))).

الدليــل الرابــع: أن القــول بــأن مســؤولية الــركاء مســؤولية محــدودة في 
غايــة الأهميــة؛ لأن تبنــي هــذا القــول هــو الــذي أدى إلى تطويــر الــركات، 
ودفعــت النــاس إلى الدخــول في هــذه الــركات، وتوفــرت رؤوس الأمــوال 
لقيــام الــركات العملاقــة بينــا لــو كانــت المســؤولية غــر محــدودة لا يمكــن 
أن يقــدم النــاس في الدخــول إلى مثــل هــذه الــركات خوفًــا مــن ســوء 
التــرف الــذي ســوف يعــود إلى جميــع المســاهمين، وربــا عــاد بالكــوارث إلى 
مدخراتهــم وأموالهــم الخاصــة؛ إذ كيــف يمكــن أن يكتتــب المســاهم في ســهمٍ 
أو ســهمين، ثــم يتحمــل في كل أموالــه أخطــاء يقــوم بهــا أعضــاء مجلــس 

الإدارة؟))).

إعلام الموقعين )399/3(. 	(((
انظر: المنثور في القواعد )81/1(، الأشــباه والنظائر للســيوطي )312(. 	(((

البحــر الرائق )194/6( شرح الهداية )397/6(. 	(((
انظر: حاشــية الدســوقي على الشرح الكبير: )4/99(، والفروق: )2/111(. 	(((

كشــاف القناع: )3/379( و)4/336(، والمغني: )4/483( و)441/6(. 	(((
المعامــات المالية أصالة ومعاصرة )125/13(. 	(((

الرجع السابق )125/13(. 	(((
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وجــاء في المعايــر الشرعيــة لصيــغ التمويــل اللاربــوي: »ولا نعلــم بلــدًا 
مســلمًًا معــاصًرا رأى مــن المصلحــة أو بالإمــكان إلغــاء فكــرة محدوديــة 
المســؤولية في الــركات الكــرى ذات المالكــن الكثــر، والقــول بمنــع ذلــك 

يعنــي القول بوجوب تفكيك الشركات الكبرى المســاهمة«))).

الدليــل الخامــس: قيــاس المســؤولية المحــدودة لــدى الــركاء عــى ديــون 
العبد لدى سيده.

ووجــه ذلــك: أن العبــد في حالــة اســتدانته مــع إذن ســيده لــه بالتجــارة، 
فــإن الديــون التــي يغرمهــا العبــد يكــون وفاؤهــا بقــدر المــال الــذي يتاجــر بــه 
العبــد دون رجــوع الدائنــن عــى الســيد بأموالــه الخاصــة، فــإذا قيــل بذلــك 
في الســيد مــع عبــده، فتقــاس عليهــا الشركــة مــع مالكيهــا)))، والقــول بعــدم 
رجــوع الدائنــن عــى الســيد هــو قــول الجماهــر مــن الحنفيــة)))، والمالكيــة)))، 

والشــافعية)))، وهو قول عند الحنابلة))).

ــه  ــن برقبت ــق الدي ــب تعل ــه كس ــن ل ــإن لم يك ــق: »ف ــر الرائ ــال في البح ق
وقيــل: وديونه متعلقة بكســبه ورقبته لكان أولى وأكثر فائدة«))).

المرجع السابق )ص 230(. 	(((
المســؤولية المحدودة في الشركات ص)343(. 	(((

انظــر: بدائع الصنائع )203/7(، الجوهرة النيرة )367/1(. 	(((

انظر: منح الجليل )123/6(، حاشــية الدسوقي )306/3(. 	(((
انظر: نهاية المحتاج )180/4(، أســنى المطالب )113/2(. 	(((

انظــر: الإنصــاف )420/13(، شرح مختصر الخرقي للزركشي )665/3(. 	(((
البحر الرائق )106/8(. 	(((
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ــا  ــه في التجــارة في ــة المــأذون ل ــاع رقب وقــال في الفواكــه الــدواني »ولا تب
عليــه مــن الديــون عنــد تفليســه ولا يتبــع بــه ســيده وإنــا يقــى الديــن الــذي 

عليه مما له ســاطة عليه كان بيده أم لا«))).

وقــال في الحــاوي الكبــر: »فأمــا إن عجــز مــا بيــد العبــد عــن ديونــه إمــا 
لوضيعــة أو جائحــة كان مــا في ذمتــه في ذمتــه يؤديــه إذا أيــر بعــد عتقــه ولا 

يتعلق برقبته ولا بذمة ســيده«))).

حالتــان:  ونحوهــا  اســتدانته  في  »للعبــد  الزركــي:  شرح  في  وجــاء 
إحداهمــا: أن يكــون مأذونًــا لــه في التجــارة، فهــذا مــا اســتدانه كبيــع أو 
قــرض ونحوهمــا فهــذا يتعلــق برقبــة العبــد لأنــه القابــض للــال، المتــرف 

فيه، أشــبه غير المأذون له«))).

القــول الثــاني: إن الشريــك يجــب أن يكــون مســؤولًًا عــن ديــون الشركــة 
قــول  وهــو  المــال،  رأس  في  مســاهمته  بنســبة  الخاصــة  أموالــه  جميــع  في 

بعض المعاصرين))).

الفواكه الدواني )241/2(. 	(((
الحاوي الكبير )371/5(. 	(((

شرح الزركشي )665/3(. 	(((
انظــر: الــركات الحديثــة، والــركات القابضــة، بحــث منشــور في مجلــة مجمــع الفقــه  	(((
الِإســامي )14/ 2/ ص 464(، والشركــة المســاهمة في النظــام الســعودي للمرزوقــي 

ص)275(.
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الدليـــــــــل الأول: أن الله نهـــــــــى عـــــــــن أكل أمـــــــــوال النـــــــــاس بالباطـــــــــل 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  حيـــــــــث قـــــــــال سبحانه وتعالى: ﴿ٹ 

ڦ﴾))). ڦ 
ــب  ــوز أن يذه ــوم، لا يج ــال معص ــن م ــال الدائ ــتدلال: أن م ــه الاس وج
عليــه بــا مقابــل، وإن عــدم ســداد الــركاء الأغنيــاء لمــا لحــق شركتهــم مــن 
ــن أكل  ــر م ــا يعت ــاء بديونه ــا( للوف ــا )أي ممتلكاته ــف أصوله ــون إذا لم تك دي

أموال الناس بالباطل))).

ويناقــش بــأن حرمــة ذهــاب المــال بــا مقابــل إنــا يصــح في حالــة أخــذه 
ــك  ــه وكان ذل ــقط حق ــا إن أس ــه، أم ــقاطه لحق ــدم إس ــه، وع ــا إذن صاحب ب
ــا مــن  ــن حقً ــم، وإســقاط الدائ ــراء برضــا وعل ــه إب ــا غــشٍّ ولا غــرر، فإن ب

حقوقــه جائــز، ويعضده القول المتقــرر في صحة تعليق الإبراء من الدين.

ــود  ــه أضرار تع ــركاء ل ــئولية ال ــد مس ــول بتحدي ــاني: أن الق ــل الث الدلي
عــى المســاهمين، وأضرار تعــود عــى الشركــة، فهــو يحمــل المديريــن عــى 
ــا  ــة، ك ــا الشرك ــي تتحمله ــروض الت ــون، والق ــبة الدي ــادة نس ــادي في زي الت
أنــه يحمــل المســاهمين إلى عــدم الاهتــام بتطــور الأحــوال الإداريــة، والماليــة 
الأخــذ  أن  كــا  مســؤوليتهم،  محدوديــة  نتيجــة  عامــة،  بصفــة  للشركــة 
ــة مــن  ــة، والخيان بالمســئولية غــر المحــدودة ســيحارب حــالات عــدم الأمان

سورة النساء، الآية )29(. 	(((
المعامــات المالية أصالة ومعاصرة )126/13(. 	(((
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ــه  ــددت في ــذي تع ــر ال ــذا الع ــل ه ــة في مث ــركاء خاص ــض ال ــب بع جان
أســباب الانحراف، وانتشار الفساد، وضيعت الأمانة))).

ويناقــش من ثلاثة أوجه:

ــات والتزامــات عــى  ــة مــن تنظي ــه الدول ــا وضعت ــأن م الوجــه الأول: ب
الشركــة تقيّــد تمــادي الشركــة في مجــال الديــون وإخفــاء واقعهــا المــالي، وتمنــع 
إلى حــدٍّ كبــر مــن قــدرة الشركــة والقائمــن عليهــا عــى التلاعــب بمركزهــا 

المالي وتجعلهم مســؤولين شــخصيًا وبالتضامن عن أي تلاعبٍ أو تضليل.

الوجــه الثــاني: أن دائنــي الــركات ذات المســؤولية المحــدودة هــم أشــد 
حيطــة وحــذرًا مــن دائنــي الــركات التضامنيــة، فيجعلــون لــكل ديــن 

ضمانــات تضمن حقوقهم فيها.

ــدم  ــة بع ــركات مشروط ــؤولية في ال ــة المس ــث: أن محدودي ــه الثال الوج
ــة،  ــؤولية تضامني ــب المس ــا، وإلا فتنقل ــن ملاكه ــط م ــد أو تفري ــول تع حص

ولا يرد هذا الإشكال))).

الدليــل الثالــث: أن مبــدأ المســؤولية المحــدودة مخالــف لمقتــى عقــد 
ــل  ــا يحص ــك م ــل الشري ــة أن يتحم ــد الشرك ــى عق ــث إن مقت ــة، حي الشرك
للشركــة مــن ربــح أو خســارة، ويكــون الربــح والخســارة بمقــدار رأس 

انظــر: الــركات الحديثــة، والــركات القابضــة، بحــث منشــور في مجلــة مجمــع الفقــه  	(((
الِإسلامي )14/ 2/ ص 464(.

انظــر: التنظيم القانوني لانقضاء الشركة ذات المســؤولية المحدودة، ص)246(. 	(((
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ــإن  ــه، ف ــدر نصيب ــدودة بق ــؤوليته مح ــون مس ــرط أن تك ــا اش ــإذا م ــال، ف الم
نســبة ســداده للدين، تغاير نسبة نصيبه إلى رأس مال الشركة))).

ــأن مخالفــة مقتــى عقــد الشركــة هــو في تفــاوت الــركاء في  نوقــش: ب
تحمــل المســؤولية، وأمــا في الحــال التــي يســتوي فيهــا مســؤولية الــركاء عــن 
ديــون الشركــة فــا يصــح فيهــا هــذا الاســتدلال، وخســارة الشريــك لنصيبــه 
مــن الشركــة كامــا عنــد خســارة الشركــة كاف لموافقــة مقتــى عقــد الشركــة 

ولا يلــزم من ذلــك الرجوع عليه بأمواله الخاصة))).

الدليــل الرابــع: مــا روى أبــو داوود والترمــذي عــن أبي هريــرة رضي الله عنه 
أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لا يحــل ســلف وبيــع، ولا شرطــان في بيــع، ولا ربــح مــا لم 

يضمــن، ولا بيع ما ليس عندك«))).

انظــر: مســؤولية الــركاء في الشركــة المســاهمة والشركــة ذات المســؤولية المحــدودة في  	(((
النظام والفقه الاســامي، للدكتور عبد المحســن زكري )ص184،196(.

المســؤولية المحدودة في الشركات للشــيخ مساعد الحقيل ص)351(. 	(((
رواه أبــو داود في كتــاب »البيــوع«، بــاب »في الرجــل يبيــع مــا ليــس عنــده« )283/3(  	(((
ــع مــا ليــس عنــدك«  ــاب »بي ــاب »البيــوع«، ب حديــث رقــم )3504(، والنســائي في كت
ــاب »مــا جــاء في  ــوع«، ب ــاب »البي )39/4( حديــث رقــم )6204(، والترمــذي في كت
ــد في  ــام أحم ــم )1234(، والإم ــث رق ــدك« )535/3( حدي ــس عن ــا لي ــع م ــة بي كراهي
كتــاب  في  صحيحــه  في  حبــان  وابــن   ،)6671( رقــم  حديــث   )178/2( المســند 
»العتــق«، بــاب »الكتابــة« )161/10( حديــث رقــم )4321(، والحاكــم في المســتدرك 
في كتــاب »البيــوع« )21/2( حديــث رقــم )2185(، وابــن الجــارود في المنتقــى بــاب 
المبايعــات المنهــي عنهــا مــن الغــرر وغــره )154/1( حديــث رقــم )601(، والبيهقــي 
في الســنن الكــرى في كتــاب »البيــوع«، بــاب »المبايعــات المنهــي عنهــا مــن الغــرر 
> كتــاب  الســنن في  والدارقطنــي في  رقــم )10199(،   وغــره« )267/5( حديــث 
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وجــه الدلالــة: أن الشريــك في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة ســربح 
ــا  ــون لا يضمنه ــى دي ــتملة ع ــا مش ــم أنه ــا رغ ــة لأمواله ــتثمار الشرك ــن اس م

الشريــك ، وهذا من ربح ما لم يضمن.

ويناقــش: بــأن لازم هــذا الاســتدلال هــو أن كل تاجــر مديــن ربــح مــا لم 
يضمــن، لأنــه في حالــة إفلاســه لــن يطالــب بالديــن الــذي عليــه فيكــون مــا 
ــه  ــه لا يُســلّم بكون ــه، في حــن أن ــح، ربحــه بغــر ضمان ــن مــن رب ــل الدي يقاب
ربــح مــا لم يضمــن؛ لأنــه ســيخسر كامــل أموالــه في الشركــة عنــد إفلاســها، 
ويخــر وجــود الشركــة التــي يملكهــا، والديــن الــذي تعلــق في ذمــة الشركــة 

قد لا يكون مالًًا مقبوضًا تســتثمره في أعمالها.

الترجيح:

ــن  ــه م ــامة أدلت ــك لس ــول الأول وذل ــو الق ــم- ه ــح -والله أعل الراج
المناقشــة، ولكــون أدلــة القــول الثــاني لم يخــل شيء منهــا مــن مناقشــة ونقــد، 
مــع مــا عضــد القــول الأول مــن التمســك بالأصــل في المعامــات والعقــود 

»البيــوع« )74/3( حديــث رقــم )282(، والحديــث في ســنن ابــن ماجــة بــدون »ولا  <
شرطــان في بيــع« مــع أنــه عــادة مــا يُنســب الحديــث لأصحــاب الســنن مجتمعــن، انظــر: 
ــع مــا ليــس عنــدك وعــن  ــاب »النهــي عــن بي ســنن ابــن ماجــة كتــاب »التجــارات«، ب

ربــح ما لم يضمن« )737/2( حديث رقم )2188(.
والحديــث قــال عنــه الترمــذي: حســنٌ صحيــح، وقــال ابــن عبــد الــر: »وهــو حديــث 
ــن شــعيب ثقــة إذا حــدث  ــن شــعيب، وعمــرو ب ــح، رواه الثقــات عــن عمــرو ب صحي

عنــه ثقة« التمهيد )384/24(.
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مــن الحــل والإباحــة، ولكــون القــول الأول مخرجًــا عــى عــدد مــن الأصــول 
الشرعيــة المعتــرة لدى الفقهاء الأوائل تقــدم ذكرها بشيء من التفصيل.

ومــن أســباب الخــاف في هــذه المســألة الخــاف في حقيقــة الإبــراء مــن 
الديــن، هــل هــو تمليــك أو إســقاط، فمــن رأى مــن العلــاء أنــه تمليــك 
اشــرط تنجيــز الإبــراء والعلــم بــه، فلــم يــر صحــة الشركــة ذات المســؤولية 
المحــدودة، ومــن رأى أنــه إبــراء لم يشــرط تنجيــز العقــد ولا العلــم بــه، 

فصح لديه أن تكون الشركة ذات مســؤولية محدودة))).

ويتحصــل بذلــك أن )المســؤولية المحــدودة( لشركــة المســاهمة لا تعــدو 
أن تكــون شرطًــا صحيحًــا ضمــن عقــد الشركــة يعلــم بــه مــن يتعامــل معهــا 
ويقبــل بمقتضــاه أن تقتــر حقوقــه عــى أمــوال الشركــة وموجوداتهــا دون 
أي ضــانٍ مــن الــركاء أو المســاهمين، وهــذا لا أثــر لــه عــى تكييــف الشركــة 
ــاهمة،  ــة المس ــا شرك ــص به ــة لا تخت ــي خاصي ــا، وه ــن حقيقته ــا م ولا يخرجه
وإنــاً تشــرك معهــا الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة، وشركات الشــخص 
الواحــد التــي قــرر النظــام لهــا خاصيــة المســؤولية المحــدودة، دون أن يترتــب 
عــى ذلــك أن تكــون هــذه الخاصيــة مخرجــةً للشركــة عــن حقيقتهــا أو 

تكييفهــا، ولا ملكية مالكها أو الشركاء والمســاهمين.

الــروط  جــواز  الأصــل  بــأن  القــول  عــى  الــرط  هــذا  فاشــراط 
ــه مــن الــروط اللازمــة عــى  وصحتهــا -وهــو الراجــح والله أعلــم- يجعل

انظــر: مذكــرة في المعامــات الماليــة المعــاصرة للأســتاذ الدكتــور يوســف الشــبيلي  	(((
ص)15(.
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المتعاملــن مــع الشركــة والمتعاقديــن معهــا، ولا يلــزم منــه تغيــر حقيقــة 
الشركــة وتكييفهــا، ولا أثــر لــه، ولا يمكــن القــول بــأن أي شرطٍ يصــح 

اشــراطه في الشركة له أثر عــى حقيقتها وتكييفها.

المطلــب الثالــث: التأســيس والقيــود المتعلقة بالإدارة والتصرف:

ــة  ــا شرك ــا فيه ــة ب ــركات التجاري ــا ال ــتهر به ــي تش ــص الت ــن الخصائ م
ــن  ــة م ــيس كل شرك ــا لتأس ــددة نظامً ــاليب مح ــرقٍ وأس ــود ط ــاهمة وج المس
الــركات، وطــرق إدارتهــا والتــرف فيهــا وفي قراراتهــا وأموالهــا وســائر 
ــرارات  ــن ق ــك م ــن ذل ــا ب ــة، وم ــيس إلى التصفي ــن التأس ــن ح ــؤونها، م ش
ــوال  ــرف في أم ــى الت ــاهم ع ــدرة المس ــدم ق ــا، وع ــيير أعماله ــة وتس الشرك
ــو بقــدر نســبته أو أســهمه  ــازة بعــض أموالهــا وموجوداتهــا ول الشركــة وحي

في الشركة.

الإجــراءات  تلــك  تفاصيــل  في  الأخــرى  عــن  شركــة  كل  وتختلــف 
والأحــكام النظاميــة لطــرق التأســيس والإدارة وقيــود التــرف في الأمــوال 
وحقــوق الــركاء والمســاهمين، ونظــرًا لطبيعــة شركــة المســاهمة وظهــور 
الجانــب المــالي فيهــا بشــكل واضــح، وضعــف الاعتبــار الشــخصي للمســاهم، 
ولوجــود تفاصيــل كثــرة قررهــا النظــام لتنظيــم العلاقــة بــن المســاهمين فيــا 
بينهــم، وطــرق ممارســة حقوقهــم المتصلــة بالأســهم المملوكــة لهــم؛ فقــد 
ظهــرت الحاجــة لبحــث أثــر تلــك الطــرق والإجــراءات عــى تكييــف شركــة 

وحقيقتها. المساهمة 



407
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لشركة المساهمة نونياوالق التكييف الفقهي

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

ــد  ــة ق ــه في الشرك ــة حقوق ــرق ممارس ــاهم وط ــد دور المس ــك أن تقيي وذل
يضعــف معهــا أثــر الملكيــة في ظاهــر الأمــر، كــا أن كثــرة الجوانــب النظاميــة 
والإجرائيــة وتدخــل النظــام في تفاصيــل الشركــة وطــرق تأسيســها وإدارتهــا 

قــد يضعف معه أثر العقد والعلاقة التعاقدية للشركة والمســاهمين.

أنواعهــا  بعــض  المســاهمة في  العــام لشركــة  أن طــرق الاكتتــاب  كــا 
وأحــكام ذلــك الاكتتــاب وإجراءاتــه قــد تضعــف معــه حقيقــة العلاقــة 
التعاقديــة وأثــر عقــد الشركــة عــى تلــك العلاقــة، لاســيما مــع وجــود النظــام 

الأســاس الذي ينظم كثيًرا من الجوانب التي تحتاجها الشركة والمســاهمون.

بالتأســيس  المتعلقــة  النظاميــة  الأحــكام  تفاصيــل  في  أطيــل  ولكيــا 
ــا عــرض الموضــوع  ــي ســأكتفي في ثناي والإدارة والتــرف في الأمــوال فإنن
للتأســيس  النظاميــة  أثــر الأحــكام  عــى جزئيــة مهمــة ومحــددة، وهــي: 
المســاهمة  شركــة  تكييــف  عــى  الشركــة  أمــوال  في  والتــرف  والإدارة 
وحقيقتهــا، وهــل لهــا أثــر يخرجهــا مــن الأصــل المســتقر للــركات بشــكل 

عام وهو أنها عقد من العقود كســائر الشركات أم لا؟

ــى  ــاهم ع ــدرة المس ــدم ق ــتدل بع ــد اس ــن ق ــن الباحث ــددًا م ــث إن ع حي
ــكًا  التــرف في قــرارات الشركــة أو أموالهــا عــى كــون المســاهم ليــس شري
وأنــه لا يملــك جــزءًا مشــاعًا مــن شركــة المســاهمة، وأن هــذه القيــود لهــا أثــر 

على تكييف الشركة أو الســهم أو المساهم.

ــهم  ــرون أن الس ــن ي ــم والباحث ــل العل ــن أه ــرأي م ــذا ال ــاب ه وأصح
هــو مجــرد حــق مجمــل في الشركــة لا في شيءٍ مــن موجوداتهــا، يُثبــت لمالــك 
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الســهم حقًــا في الأربــاح، وأضــاف بعضهــم بــأن المســاهم يملــك موجــودات 
ــدة أو تابعــة، فــا  ــة ناقصــة أو مقي ــة، وأنهــا ملكي الشركــة عــى ســبيل التبعي
يملــك التــرف في شيءٍ منهــا، ولا يملــك هــذه الموجــودات ملــكًا مبــاشًرا، 

وأن الشركة ليســت يدها يد وكالة عن المســاهمين))).

ــود  ــر التأســيس والقي ومــن المهــم أن يشــار إلى أمــور مهمــة تتعلــق في أث
ــوال  ــرف في أم ــق الإدارة والت ــم ح ــد وتنظّ ــي تقيّ ــة الت ــة والتعاقدي النظامي
الفقهيــة  وحقيقتهــا  المســاهمة  شركــة  تكييــف  عــى  قراراتهــا  أو  الشركــة 
والنظاميــة أو القانونيــة، ومــدى تأثــر الأحــكام الخاصــة بالتأســيس والإدارة 

عــى التكييف الفقهــي والنظامي أو القانوني، وهي كما يأتي:

أولًًا: تنوع طرق تأســيس شركة المســاهمة وطرق إدارتها:

إنّ طــرق التأســيس والاكتتــاب بأســهم شركــة المســاهمة ليســت عــى 
ــث عــن  ــد الحدي ــار عن ــي تث ــة واحــدة وليســت محصــورةً بالصــورة الت طريق
تكييــف شركــة المســاهمة، وهــي طريقــة الاكتتــاب العــام الــذي يتــم طرحــه 
للجمهــور ليكتتــب بــه مــن يرغــب في المشــاركة والمســاهمة في الشركــة، فهــذه 
الطريقــة هــي طريقــة الاكتتــاب في نــوع واحــد أو حالــة واحــدة مــن حــالات 

وممــن طــرح هــذا الــرأي: الأســتاذ الدكتــور يوســف الشــبيلي، والأســتاذ الدكتــور  	(((
ــه  ــور نزي ــد الســياري، والدكت ــور خال ــور محمــد القــري، والدكت ــح العــي، والدكت صال
حمــاد، انظــر: بحــوث في )التكييــف الفقهــي لأســهم شركات المســاهمة( وأوراق علميــة 
الأســتاذ  الفضيلــة:  لأصحــاب  الســادس  الفقهــي  شــورى  مؤتمــر  ضمــن  مقدمــة 
الدكتــور يوســف الشــبيلي، والأســتاذ الدكتــور صالــح العــي، والدكتــور محمــد القــري، 

وأحكام المثلي والقيمي وعلاقتهما بالأســهم للدكتور خالد الســياري.
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شركــة المســاهمة وهــي شركــة المســاهمة العامــة أو المدرجــة أو المطروحــة 
للاكتتــاب، في حــن أن شركــة المســاهمة لا يلــزم أن تكــون كذلــك، وقــد 
تكــون مــن شريكــن فقــط يكتتبــان بكامــل الأســهم ويقــرران جميــع تفاصيــل 

الشركة وعقدها ونظامها.

ــة  ــة والقانوني ــة النظامي والأحــكام الرئيســة لشركــة المســاهمة مــن الناحي
لا تختلــف بــن شركــة مســاهمة مغلقــة ليــس فيهــا إلا عــدد محــدود مــن 
مــن  الآلاف  مئــات  فيهــا  يســاهم  مفتوحــة  مســاهمة  وشركــة  المســاهمين 
المســاهمين، مــا عــدا الأحــكام الخاصــة بالــركات المدرجــة، وهــي أحــكام 
محــددة يتــم ذكرهــا في مواضعهــا مــن النظــام أو مــن نظــام هيئــة الســوق 
ــذه  ــن ه ــف ب ــاهمة لا تختل ــة المس ــة لشرك ــكام العام ــإن الأح ــذا ف ــة، ول المالي
مصطلحــات  كثــرًا  يســتخدم  النظــام  أن  تجــد  ولا  والحــالات،  الأنــواع 
)العامــة أو المغلقــة أو المدرجــة( إلا في حــالات محــددة تقتضيهــا طبيعــة 
شركــة المســاهمة المدرجــة ووجــود جهــة إشرافيــة مســتقلة، وارتباطهــا بطــرق 

النظامية. التداول 

أمــا الأحــكام العامــة للأســهم وحقــوق المســاهمين والجمعيــات العامــة 
العاديــة وغــر العاديــة ومجلــس الإدارة والالتزامــات المحاســبية وغيرهــا 

فهي في الأصل واحدة.

ــوني  ــي أو القان ــي والنظام ــف الفقه ــس في التكيي ــل اللب ــا يحص ــا م وغالبً
عنــد حــر النظــر عــى صــورة شركــة المســاهمة المدرجــة، وعــدم مراعــاة أن 
تلــك الأحــكام تنطبــق عــى أي شركــة مســاهمة، ســواءً كانــت مفتوحــة 
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ومدرجــة أو مغلقــة ومحــدودة في عــدد المســاهمين أو رأس المــال، في حــن 
التأســيس  بأحــكام  المتعلقــة  الأحــكام  لــذات  تخضــع  الحالتــن  في  أنهــا 
ــة  ــه المتصل ــاهم لحقوق ــة المس ــا وممارس ــاء بقيمته ــهم والوف ــاب بالأس والاكتت
بالأســهم، والتــي لم يفــرق النظــام فيهــا بــن الحالتــن إلا في صــور محــدودة، 
كــا ســأذكر أمثلــةً عــى ذلــك في هــذا المطلــب، يتضــح مــن خلالهــا أن 

الأحكام واحدة.

ومــن ذلــك أنّ المــادة )62( مــن نظــام الــركات قــررت أنــه »إذا لم 
يقــر المؤسســون خــال مرحلــة التأســيس الاكتتــاب بجميــع الأســهم عــى 
أنفســهم، وجــب عليهــم طــرح الأســهم التــي لم يكتتبــوا بهــا للاكتتــاب وفقًــا 
لنظــام الســوق الماليــة«، فالاكتتــاب إمــا أن يقتــر عــى المؤسســن فقــط 
ويقومــوا بالاكتتــاب بكامــل الأســهم وبالتــالي يتــم تكويــن رأس المــال مــن 
ــاس،  ــة الن ــا عام ــب به ــهم ليكتت ــة الأس ــرح بقي ــم ط ــط، أو أن يت ــم فق أمواله
وفي هــذه الحالــة تكــون هيئــة الســوق الماليــة ذات الاختصــاص الإشرافي 

والرقــابي على الاكتتــاب ومراقبة التزام الشركة بالأنظمة.

وقــد رأى بعــض القانونيــن أن عقــد التأســيس في حالــة )الاكتتــاب 
العــام( هــو عقــدٌ بــن المكتتــب والشركــة بوصفهــا شــخصًا معنويــا)))، وهــذا 
بعيــد عــن حقيقــة الشركــة وأحــكام التأســيس في نظــام الشركات الســعودي؛ 
ــار  ــة لا تنشــأ ولا تترتــب عــى وجودهــا الآث حيــث إن الشــخصية الاعتباري

انظــر: القانــون التجــاري للعرينــي ص)45(، المعامــات الماليــة أصالــة ومعــاصرة  	(((
.)93/13(
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النظاميــة والقانونيــة إلا بعــد إتمــام عمليــة الاكتتــاب وقيدهــا في الســجل 
ــاب، وهــذا  ــق الاكتت ــداءً عــن طري ــة تأسيســها ابت التجــاري، وذلــك في حال
مــا تقــرره مجموعــة مــن الأحــكام النظاميــة، منهــا مــا قررتــه المــادة )9( مــن 
نظــام الــركات، حيــث نصــت الفقــرة )1( عــى أنــه »تكتســب الشركــة 
الشــخصية الاعتباريــة بعــد قيدهــا لــدى الســجل التجــاري، ومــع ذلــك 
ــازم  ــدر ال ــة بالق ــخصية اعتباري ــيس ش ــدة التأس ــال م ــة خ ــون للشرك تك
عمليــة  إتمــام  قبــل  فهــي  التأســيس«،  عمليــة  إتمــام  بــرط  لتأسيســها، 
ــا  ــيس أيً ــام التأس ــن إتم ــن إلى ح ــان المؤسس ــؤولية وض ــن مس ــيس م التأس
ــاب  ــإن الاكتت ــالي ف ــط، وبالت ــاهمة فق ــة المس ــس شرك ــة، ولي ــوع الشرك كان ن
مرحلــة ســابقة لنشــوء الشــخصية الاعتباريــة الكاملــة للشركــة، فــا يســوغ 
ــي لم  ــة الت ــخصية الاعتباري ــن والش ــن المكتتب ــدًا ب ــاب تعاق ــون الاكتت أن يك

تنشأ بعد.

كــا أن الاكتتــاب قــد يحصــل بــن المؤسســن بشــكل كامــل دون طرحــه 
ــة  ــإن حقيق ــذا ف ــام، ول ــن النظ ــادة )62( م ــك الم ــررت ذل ــا ق ــور ك للجمه
التأســيس  المكتتبــن والمؤسســن)))، وأن عقــد  بــن  أنــه عقــد  الاكتتــاب 
وجميــع إجــراءات التأســيس والتزاماتــه مــن مســؤولية المؤسســن إلى أن يتــم 
ــة  الاكتتــاب ويتــم قيدهــا في الســجل التجــاري وتنشــأ الشــخصية الاعتباري
للشركــة وتنتقــل إليهــا التصرفــات الســابقة، وهــذا مــا يؤكــده النظــام، حيــث 
ــد  ــه: »إذا لم تقي قــرر في المــادة )64( مــن نظــام الــركات، في الفقــرة )2( أن

انظر: القانون التجاري الســعودي ص)252(. 	(((
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الشركــة لــدى الســجل التجــاري، فللمكتتبــن أن يســردوا المبالــغ التــي 
دفعوهــا، وعــى البنــوك التــي اكتتــب فيهــا أن تــرد -بصــورة عاجلــة- لــكل 
مكتتــب المبلــغ الــذي دفعــه، ويكــون المؤسســون مســؤولين بالتضامــن عــن 
الوفــاء بهــذا الالتــزام وعــن التعويــض عنــد الاقتضــاء في مواجهــة المكتتبــن، 
ويتحمــل المؤسســون جميــع المصروفــات التــي أنفقــت في ســبيل تأســيس 
ــال  ــن الأفع ــر ع ــة الغ ــن في مواجه ــؤولين بالتضام ــون مس ــة، ويكون الشرك

والتصرفات التي صدرت منهم خلال مدة التأســيس«.

انتقلـــت كل  الاعتباريـــة  الشـــخصية  ونشـــأت  التأســـيس  تـــم  فـــإذا 
التصرفـــات والإجـــراءات والالتزامـــات إلى الشركـــة بشـــخصيتها الاعتباريـــة 

القانونية التي يملكها جميع المســـاهمين.

ــة  ــا بقي ــارك به ــة ليش ــةً مالي ــدم حص ــب يق ــس أو المكتت ــاهم المؤس فالمس
المســاهمين في تأســيس شركــة تجتمــع فيهــا أموالهــم بقصــد الربــح وتنميــة 
ــى  ــدون ع ــة ويتعاق ــائعةً في الشرك ــةً ش ــك حص ــل ذل ــون مقاب ــال ويملك الم
ــك  ــتمله تل ــا تش ــم، ومم ــم وأمواله ــظ مصالحه ــددة تحف ــة ومح شروط واضح
الشركــة  أمــوال  في  والتــرف  بــالإدارة  المتعلقــة  القيــود  الــروط: 
وموجوداتهــا ونشــاطها وتوزيــع أرباحهــا وتعيــن مجلــس إدارتهــا وتفويضــه 

بالصلاحيات وعزله ومحاســبته...إلخ.

وهــذا يتحقــق في كل أنــواع شركات المســاهمة، ســواءً كانــت مكونــة مــن 
ــة أو لا،  ــوق المالي ــة في الس ــهمها متداول ــت أس ــواءً كان ــر، وس ــن أو أكث اثن

وســواءً كان رأس مالهــا قليلًًا أو كثيًرا، فالحقيقــة النظامية والقانونية واحدة.
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ثانيًا: حقوق المســاهم أو الحقوق المتصلة بالأســهم:

إن حقــوق المســاهم أو الحقــوق المتصلــة بالأســهم تجعلــه هــو اليــد العليــا 
في إدارة الشركــة والتــرف فيهــا وتعديــل عقدهــا ونظامهــا الأســاس، وأنــه 
الــذي يقــرر عزلهــم أو  الــذي يختــار أعضــاء مجلــس الإدارة، وهــو  هــو 
ــراء ذمتهــم، وكافــة الحقــوق التــي يملكهــا المالــك في ملكــه  محاســبتهم أو إب
والشريــك في شركتــه، وغايــة مــا قيّــده بــه المنظــم هــو تنظيــم ممارســة المســاهم 
ــه  ــن حرمان ــام ولا يمك ــوة النظ ــه بق ــة ل ــوق ثابت ــي حق ــوق، فه ــك الحق لتل
منهــا، ويســتمدها مــن كونــه مالــكًا وشريــكًا ولا يملــك غــره الاعتــداء عــى 

حقوقــه وأمواله وحقــه في التصرف فيها وفق النظام.

وهــذه الحقــوق والصلاحيــات التــي يملكهــا بقــوة النظــام والتــي لا 
يمكــن منعــه مــن ممارســتها تــدل عــى أن القيــود عــى الإدارة والتــرف في 
الأمــوال إنــا هــو )تقييــد وتنظيــم( تقتضيــه طبيعــة الأمــوال المشــركة وحفــظ 

مصالــح الشركاء، وليــس منعًا مطلقًا من كل وجه.

ومــن تلــك الحقــوق التــي قررهــا نظــام الــركات للمســاهمين مــا نصــت 
ــث  ــهم(، حي ــة بالأس ــوق المتصل ــوان )الحق ــي بعن ــادة )107( والت ــه الم علي
نصــت عــى أنــه »تثبــت للمســاهم الحقــوق المتصلــة بالســهم، وتشــمل حــق 
التــرف فيــه، وحــق حضــور جمعيــات المســاهمين، والاشــراك في مداولاتها، 
والتصويــت عــى قراراتهــا، والحــق في الحصــول عــى نصيــب مــن صــافي 
الأربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا، وحــق انتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة، 
بسريــة  يخــل  لا  بــا  ووثائقهــا  الشركــة  ســجلات  عــى  الاطــاع  وحــق 
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ــة أعــال مجلــس الإدارة، ورفــع دعــوى المســؤولية عــى  المعلومــات، ومراقب
المســاهمين،  جمعيــات  قــرارات  في  بالبطــان  والطعــن  المجلــس،  أعضــاء 
والحــق في الحصــول عــى نصيــب مــن أصــول الشركــة عنــد التصفيــة، وذلــك 
الشركــة الأســاس«،  نظــام  أو في  النظــام  الــواردة في  بالــروط والقيــود 
ــا للنظــام مــن خــال تعيــن مجلــس  فالمســاهم يتــولى الإدارة والتــرف وفقً
إدارة ينــوب عنــه في تفاصيــل الأعــال والقــرارات، حيــث إنــه لا يمكــن أن 
يتــولى ذلــك كل مســاهم في الشركــة مهــا كان عــدد المســاهمين فيهــا، وهــذا 
مــا تقتضيــه طبيعــة الــركات بشــكل عــام؛ لأنــه لا يمكــن أن يكــون لجميــع 
الــركاء حــق التــرف في أمــوال الشركــة، حتــى في شركات المضاربــة 
والــركات الصغــرة مــن حيــث عــدد الــركاء أو حجــم رأس المــال، 
ــى  ــون ع ــن يتوافق ــد ولم ــه في العق ــون علي ــا يتفق ــا لم ــون وفقً ــرف يك فالت

الإذن له.

ــادة )107( تقــرر بشــكل واضــح أن المســاهم  فالحقــوق المذكــورة في الم
يتمتــع بكامــل الحقــوق التــي تمكّنــه مــن التحكــم بالشركــة والتــرف فيهــا 
الشركــة  وثائــق  عــى  والاطــاع  ومحاســبتهم  وعزلهــم  إدارتهــا  وتعيــن 
موجــودات  مــن  نصيبــه  وعــى  الأربــاح،  عــى  والحصــول  ومســتنداتها، 
الشركــة عنــد تصفيتهــا، وهــذا كلــه لا مســتند لــه إلا كونــه هــو المالــك 
الحقيقــي للشركــة والمتــرف بشــؤونها وفــق الإجــراءات المحــددة لهــذا 

التصرف في النظام وفي نظام الشركة وعقد تأسيســها.
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وفي المــواد النظاميــة التــي تتحــدث عــن صلاحيــات الجمعيــة العامــة 
العاديــة وغــر العاديــة للشركــة فإنــه تتضــح ســلطات المســاهم وصلاحياتــه 
وحقوقــه بشــكل أكثــر تفصيــاً، وهــي حقــوق يســتمدها مــن كونــه مســاهًما 
في الشركــة، ولكــون الشركــة تأسســت بأموالــه وأنــه هــو مــن يربــح ويخــر 
وموجوداتهــا  الشركــة  أمــوال  إليــه  تــؤول  مــن  هــو  وأنــه  أعمالهــا،  مــن 

تصفيتها. عند 

وهــذا مــا قــرره النظــام في عــدد مــن المــواد التــي فصّلــت في صلاحيــات 
الجمعيــات العامــة للمســاهمين، والتــي رغــم ســعتها فإنهــا لا تملــك أن تلغــي 
ــت  ــث نص ــكال، حي ــن الأش ــكل م ــأي ش ــه ب ــاهم أو صلاحيات ــوق المس حق
ــر  ــة غ ــة العام ــص الجمعي ــه »تخت ــى أن ــركات ع ــام ال ــن نظ ــادة )85( م الم

العادية بالآتي:

1. تعديل نظام الشركة الأســاس، إلا ما يتعلق بما يأتي:

أ- حرمــان المســاهم أو تعديــل أيّ مــن حقوقــه الأساســية التي يســتمدها 
ــة  ــوع أو فئ ــة بن ــك مــع مراعــاة طبيعــة الحقــوق المتعلق ــه مســاهًما، وذل بصفت

الأســهم التي يمتلكها المســاهم، وبخاصة ما يأتي:

ــواء  ــا، س ــرر توزيعه ــي يتق ــاح الت ــن الأرب ــب م ــى نصي ــول ع 1( الحص
أكان التوزيــع نقــدًا أم مــن خــال إصــدار أســهم مجانيــة لغــر عامــي الشركــة 

والشركات التابعة لها.

2( الحصــول على نصيب من صافي أصــول الشركة عند التصفية.
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في  والاشــراك  الخاصــة،  أو  العامــة  المســاهمين  جمعيــات  حضــور   )3
مداولاتهــا، والتصويت على قراراتها.

4( التصرف في أســهمه، إلا وفقًا لأحكام النظام.

ــة أعــال  5( طلــب الاطــاع عــى ســجلات الشركــة ووثائقهــا، ومراقب
ــن  ــس، والطع ــاء المجل ــى أعض ــؤولية ع ــوى المس ــع دع ــس الإدارة، ورف مجل

ببطلان قرارات جمعيات المســاهمين العامة والخاصة.

ب- التعديــات التــي مــن شــأنها زيــادة الأعبــاء الماليــة للمســاهمين، مــا 
لم يوافق على ذلك جميع المســاهمين.

2. تقرير اســتمرار الشركة أو حلها.

3. الموافقة على شراء الشركة لأســهمها«.

ــل إلى  ــعة تص ــات واس ــا صلاحي ــي له ــة الت ــر العادي ــة غ ــة العام فالجمعي
ــة أو  ــتمرار الشرك ــرار اس ــة أو ق ــام الشرك ــل نظ ــرار في تعدي ــاذ الق ــق اتخ ح
حلهــا لا يمكنهــا أن تتجــاوز حقــوق المســاهم أو تقــرر منعــه أو حرمانــه 
منهــا، ممــا يؤكــد أن حقــوق المســاهم في التصويــت والترشــح والترشــيح 
والاطــاع والحصــول عــى نصيبــه مــن الأربــاح والتصفيــة وغــر ذلــك 

حقــوق أصيلــة يحميها النظام ولا تملــك أي جهة في الشركة أن تحرمه منها.

وهكــذا بقيــة المــواد التــي تقــرر صلاحيــات وحقــوق المســاهم وجمعيــات 
المســاهمين، وغايــة مــا فيهــا أنهــا نظّمــت طريقــة ممارســة المســاهم لتلــك 
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الحقــوق واســتخدامها، بحيــث يكــون اســتخدامه لهــا لا يؤثــر عــى حقــوق 
بقية المساهمين ومصالحهم.

مــن  المســاهمين  تصرفــات  عــى  والقيــود  الإدارة  طــرق  أن  ثالثًــا: 
الشروط الجعلية:

إن مــا يقــرره نظــام الــركات وعقــد الشركــة ونظامهــا من طــرق الإدارة 
والقيــود عــى التصرفــات المبــاشرة وغــر المبــاشرة في الشركــة هــو في حقيقتــه 
مــن الــروط الجعليــة، التــي وافــق عليهــا الشريــك والمســاهم عندمــا دخــل 
ــول  ــل الحص ــه مقاب ــدم أموال ــا وق ــا ونوعه ــزم بنظامه ــة والت ــد الشرك في عق
عــى حصــةٍ فيهــا، وإن هــذه الإجــراءات والاشــراطات التــي تكــون في 
ــا  ــي وضعه ــراطات الت ــات والاش ــن التنظي ــواء كان م ــاهمة س ــة المس شرك
ــروط  ــاب ال ــن ب ــي م ــاهمين، ه ــركاء والمس ــاق ال ــت باتف ــم، أو كان المنظ
الجعليــة التــي لا تؤثــر عــى حقيقــة الشركــة وتكييفهــا، ومــن الــوارد أن 
تكــون في أي نــوعٍ مــن أنــواع الــركات، بــل قــد تكــون في الــركات الفقهية 
ــد  ــى تقيي ــدون ع ــركاء ويتعاق ــق ال ــث يتف ــاً، حي ــة مث ــة، كالمضارب المعروف
التصرفــات أو حصرهــا في بعضهــم دون بعــض أو نحــو ذلــك مــن الــروط 

والقيــود التي يرتضونها ويرون أنهــا تحفظ أموالهم وتحقق مصالحهم.

وقــد قــررت المــادة )104( مــن نظــام الــركات الســعودي هــذا الأمــر 
ــا  ــهم أو تملكه ــاب في الأس ــى أنَّ »الاكتت ــت ع ــث نص ــح، حي ــكل صري بش
ــي  ــرارات الت ــه بالق ــاس والتزام ــة الأس ــام الشرك ــاهم بنظ ــول المس ــد بقب يفي
الشركــة  ونظــام  النظــام  لأحــكام  وفقًــا  المســاهمين  جمعيــات  تصدرهــا 
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ــذه  ــى ه ــا ع ــواء أكان موافقً ــا، وس ــاضًرا أم غائبً ــواء أكان ح ــاس، س الأس
القــرارات أم معارضًــا لهــا«، حيــث إن تملــك الأســهم يفيــد الرضــا والقبــول 
والالتــزام بــا ورد في نظــام الشركــة وعقدهــا مــن القيــود والإجــراءات 
ــة  ــرارات الأغلبي ــا يصــدر عــن الشركــة مــن ق ــات ونحوهــا، وب والصلاحي

التــي تصدر وفق النظام.

وأمــا كــون المســاهمين لا يتصرفــون في الأمــوال طيلــة مــدة الشركــة فهــذا 
ــذي  ــل مــرد ذلــك إلى العــرف ال ــي أنهــا قــد خرجــت عــن ملكهــم، ب لا يعن
هــو كالــرط، والمســلمون عــى شروطهــم، ولــه نظــر في الــرع، وهــو المــال 
المرتهــن حيــث يبقــى عــى ملــك الراهــن، ولا يخــرج عــن ملكــه، وليــس لــه أن 
يتــرف فيــه بالبيــع مــدة الرهــن عــى القــول الصحيــح، وهــو قــول جماهــر 
أهــل العلــم، فامتنــاع التــرف مــن أجــل حــق الغــر لا يمنــع ثبــوت 

الملك لأصحابها))).

بالتأســيس  المتعلقــة  النظاميــة  النصــوص  مــن  ســبق  ممــا  ويتحصــل 
ــف  ــص في تكيي ــذه الخصائ ــر له ــه لا أث ــا أن ــاهم فيه ــوق المس والإدارة وحق
شركــة المســاهمة ولا في حقيقتهــا، وأنهــا قيــود تنظيميــة وتعاقديــة تــم التوافــق 
ــا  ــن معه ــركات والمتعامل ــاهمين وال ــح المس ــوق ومصال ــظ حق ــا لحف عليه
بشــكل عــام، وأنهــا كبقيــة الــروط الجعليــة التــي يتفــق فيهــا الــركاء عــى 
ــر  ــم دون أن تتأث ــؤونهم وقراراته ــم ش ــرف أو تنظي ــم في الت ــد حقوقه تقيي
ــوق  ــي الحق ــا، وه ــم له ــم وملكيته ــهمهم وحصصه ــة بأس ــم المتصل حقوقه

انظــر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )189/13(. 	(((
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الأساســية للشريــك، كالتصويــت والترشــح والترشــيح والاطــاع وتعيــن 
الإدارة وعزلهــا ومحاســبتها وتعديــل عقــد التأســيس وإنهــاء الشركــة وحلهــا 
والحصــول عــى الأربــاح أو عــى نصيبــه مــن التصفيــة، وهــي الحقــوق التــي 

يملكهــا أي شريــك في أي نوعٍ من أنواع الشركات.

كــا أن القيــود الــواردة عــى التــرف بالأمــوال والقــرارات يمكــن أن 
تقــع في كل أنــواع الــركات التجاريــة والمدنيــة بــا فــرق، ولا يترتــب عــى 
ــرف في  ــد الت ــى تقيي ــركات ع ــواع ال ــن أن ــوعٍ م ــركاء في أي ن ــاق ال اتف
أمــوال الشركــة أو تقييــد طــرق الإدارة فيهــا أن تنتقــل مــن كونهــا عقــد شركــة 
ــه  ــط يمكــن التحاكــم إلي ــة مختلفــة ليــس لهــا تكييــف واضــح منضب إلى علاق

واستمداد الأحكام منه.

ــرّ  ــك أو تغ ــاء المل ــي انتف ــرف لا يعن ــى الت ــود ع ــود القي ــرد وج فمج
تكييــف المركــز النظامــي والقانــوني للمالــك والشريــك، حتــى في شركــة 
الملــك التــي لا تعاقــد فيهــا ولا تفويــض ولا إذن بالتــرف فــإن كل مالــكٍ 
ــرك  ــاع أو المش ــال المش ــن الم ــه م ــرف في نصيب ــك أن يت ــكٍ لا يمل أو شري
ــتطيع أن  ــركاء، ولا يس ــاّك وال ــن الم ــره م ــى غ ــر ع ــد يؤث ــرف ق ــأي ت ب
يســرد نصيبــه ويعزلــه عــن بقيــة الأنصبــة في كل الأحــوال، فــإذا ثبــت ذلــك 
شريــكٍ  كل  رضي  حيــث  أولى،  بــاب  مــن  العقــد  شركــة  في  فثبوتــه  هنــا 
ومســاهم بــا ورد في عقــد الشركــة أو نظامهــا أو نظــام الــركات حــن قــرر 

بذل أمواله في مقابل تملكه نســبةً من الشركة.
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الثاني المبحث 
تكييف شــركة المســاهمة بأنها عقد وآثاره

وعــدد  وحجمهــا  صورهــا  وتعــدد  المســاهمة  شركــة  لطبيعــة  نظــرًا 
مســاهميها فقــد اتجــه الباحثــون مــن الفقهــاء والقانونيــن إلى اتجاهــن رئيســن 
في تكييــف شركــة المســاهمة وأثــر كل تكييــف عــى عــدد مــن أحــكام الشركــة 
والمســاهمين، وفي هــذا المبحــث سأســتعرض الاتجــاه الــذي يــرى أن تكييــف 
شركــة المســاهمة لا يخــرج عــن كونهــا )عقــدًا( مــن عقــود الــركات، ونوعًــا 
ــا ظهــر مــن خصائصهــا وطــرق تأسيســها وإدارتهــا لا  مــن أنواعهــا، وأن م
ــن هــم )شركاء( في تأســيس  ــن المســاهمين الذي ــا ب تخــرج عــن كونهــا شروطً

الشركة وفي ملكيتها.

ومرتكــز ذلك عــى أمور مهمة، منها ما يلي:

أولًًا: أن حقيقــة عقــد الشركــة متحقــق في شركــة المســاهمة، وأنهــا شركــة 
تنشــأ بــإرادة كل مســاهم ورضــاه وقبولــه بــأن يشــارك غــره في أموالــه رغبــةً 
في الربــح، مــع تفويــض غــره وتوكيلــه وإذنــه لــه بالتــرف، وأن هــذه 
المســاهمة، ويتحقــق بهــا الإيجــاب  التعاقديــة متحققــة في شركــة  الحقيقــة 

والقبــول الذي تنعقد به العقود.

ثانيًــا: أن الشــخصية الاعتباريــة للشركــة لا تفعــل ولا تعقــد ولا تتصرف 
ــرارًا ولا غــر ذلــك، لا في الحــال ولا في الحــرام،  ولا تســتثمر ولا تتخــذ ق
الــواردة في نظامهــا وعقــد  للقيــود  إلا مــن خــال مــن يمثلهــا، ووفقًــا 
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ــنّ  ــن يع ــم م ــاهمون وه ــا المس ــوم به ــا يق ــا إن ــور كله ــذه الأم ــها، وه تأسيس
أعضــاء مجلــس الإدارة ويعزلهــم ويحاســبهم، وهــم الــركاء الحقيقيــون 
والمــاَّك الطبيعيــون لــكل مــا تملكــه الشركــة ومــا تقــوم بــه مــن الربــح 

والخسارة ومن الحلال والحرام.

ثالثًــا: أن الفــروق بــن الــركات الحديثــة وبــن الــركات في الفقــه 
الإســامي، فــروق لا ترقــى لأن تغــر تكييــف الــركات الحديثــة، لأن مــا 
في الــركات الحديثــة مــن القيــود والخصائــص والإجــراءات المختلقــة عــن 
الــركات في الفقــه، مــا هــي إلا شروط ارتضاهــا المتعاقــدان أو المتعاقــدون، 
وحكمهــا حكــم الــروط في العقــد، ولا يوجــد مــن تلــك الخصائــص التــي 
ــا،  ــى حكمه ــا أو ع ــى حقيقته ــر ع ــا يؤث ــة م ــة الحديث ــركات التجاري في ال
ولابــد أن يُعلــم أن الفصــل بــن المســاهم أو الشريــك وبــن ممتلــكات الشركــة 
وموجوداتهــا، وكونــه لا يملــك حقًــا عينيًــا عــى حصتــه أو مــا يســاوي 
ــك في الــركات عــى اختلافهــا  ــه في الشركــة، ســببه أنَّ حصــة الشري حصت
-حتــى الــركات قديــاً وليســت هــذه نازلــة- أصبحــت ملــكًا شــائعًا 
لعمــوم الــركاء، ولا يملــك الواحــد منهــم أن ينفــرد بالتــرف إلا أن 
يكــون مأذونًــا لــه، فــإذا نــص عقــد الشركــة عــى أنــه لا يحــق لأحــد الــركاء 
ــه إلا عــى الــركاء، أو  ــع نصيب أن يتــرف في أمــوال الشركــة، أو أن لا يبي
نحــو ذلــك، فــإن هــذه الأحــكام المنصوصــة في العقــد أو في العــرف ونحــوه 

مــن قبيل الشروط الجعليــة، التي يجب التزامها والوفاء بها.
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رابعًــا: أن تأســيس شركــة المســاهمة أو الاكتتــاب بهــا إنــا يتــم بــن 
ــود  ــرط للعق ــا يُش ــه م ــرط ل ــول يُش ــاب وقب ــم بإيج ــون أمواله ــراف يبذل أط
مــن الأركان والــروط المتعلقــة بالأهليــة والرضــا والمحــل، وتنتقــل بذلــك 
ــم  ــم ولا يت ــع أمواله ــذي يجم ــاء ال ــة إلى الوع ــم الخاص ــن ملكيته ــوال م الأم
التــرف فيهــا إلا وفــق مــا أذنــوا بــه وتعاقــدوا عليــه مــن أحــكام وشروط 

تحدد نوع الشركة ونشــاطها ومدتها ومــن يمثلها وحقوقهم فيها.

المســاهمة  شركــة  تخــرج  ولا  وطبيعتهــا،  العقــود  حقيقــة  هــي  وهــذه 
عن ذلك.

ــه إنــا نشــأ واجتمــع مــن قيمة الأســهم  خامسًــا: أنَّ رأس مــال الشركــة كلَّ
التــي اكتتــب بهــا المســاهمون، فــكلُّ جــزءٍ مــن الشركــة قــد وجــد مــن حيــث 
الأصــل مقابــل ســهمٍ مــن تلــك الأســهم، والأمــوال التــي دفعهــا المســاهمون 
نــت رأس المــال، وتحديــد رأس مــال الشركــة ومــا يتبعهــا مــن  هــي التــي كوَّ
ــاب  ــمَّ الاكتت ــي ت ــهم الت ــدار الأس ــى مق ــيٌّ ع ــة مبن ــة والمعنوي ــوق العيني الحق

لت من عملية الاكتتاب. بهــا والأموال التــي تحصَّ

وإذا ثبتــت ملكيــة المســاهم لجــزءٍ مــن الشركــة في مرحلــةٍ مــا كالتأســيس 
ــزع  ــاء هــذا الملــك واســتمراره، ولا يمكــن أن يُن ــاب، فالأصــل بق أو الاكتت
منــه حقيقــة هــذا الملــك، ولا أن يُقــال بتحويــل تلــك الملكيــة إلى ملكيــة اســم 
ورقــةٍ ماليــة لا تمثــل شــيئًا مــن أمــوال الشركــة وأصولهــا وحقوقهــا، ودون أن 

يكون ذلك الســهم ممثلًًا لتلك الحصة المملوكة له ســابقًا.
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كــا أنَّ المســاهم لكونــه شريــكًا في الشركــة، ومالــكًا لجــزءٍ مشــاعٍ منهــا، 
فــإنَّ مــا يحصــل عليــه مــن الأربــاح هــو في الحقيقــة نــاء مالــه، ومــا نشــأ مــن 
ــي  ــة الت ــراء في الشرك ــل الأجُ ــن عم ــه م ــة فإن ــال الشرك ــبب أع ــاح بس الأرب
يملــك نصيبًــا منهــا، والذيــن يملــك -بمقتــى عقــد الإجــارة- منافــع 
أبدانهــم في حــدود مــا تعاقــدت عليــه الشركــة معهــم، وهــو الــذي عــنّ 

مجلــس الإدارة وقرر له صلاحياته.

فالأربــاح المتحققــة للشركــة هــي مــن نتــاج مجمــوع مــا تمثلــه أســهم 
المســاهمين في الشركــة، وبذلــك اســتحقوا نصيبهــم مــن تلــك الأربــاح، 

اســتحقاق المالك لربح ملكه.

ولــو لم يكــن المســاهم شريــكًا لمــا أمكــن أن يكــون لــه أدنــى حــقٍّ في 
تلك الأرباح.

سادسًــا: أن جميــع مــا يخــص الشركــة مــن أمــوال وأصــول وحقــوق 
تــؤول عنــد التصفيــة إلى المســاهمين، ويقتســمونها كــا يقتســم الــركاء أمــوال 

الشركة عند التصفية.

فالشركــة تنشــأ بأموالهــم ثــم تــؤول إليهــم، ومــا بــن التأســيس والتصفيــة 
يملكــون أرباحهــا والمعاوضــة عــى نصيبهــم فيهــا، وهــذا لا يكــون إلا لمــن 
أنــواع  ســائر  الشركــة في  الــركاء  يملــك  كــا  الشركــة حقيقــةً،  يملــك 

الــركات الفقهية والتجارية.
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ــة، وأن  ــة عقدي ــا علاق ــاهمين بأنه ــن المس ــة ب ــف العلاق ــى تكيي ــاءً ع وبن
المســاهمين هــم شركاء في هــذه الشركــة وهــم المالكــون لهــا والمتصرفــون فيهــا 
ــركات  ــم ال ــم تحري ــل العل ــرر أه ــد ق ــم، فق ــوب عنه ــن ين ــهم أو بم بأنفس
التــي تأسســت مــن أجــل الحــرام أو التــي أغلــب أموالهــا ونشــاطها في الحرام؛ 
ــال  ــن أع ــة م ــه الشرك ــوم ب ــا تق ــكًا في ــدّ شري ــاهم يُع ــك والمس ــون الشري لك
محرمــة، كــا ذهــب كثــر مــن أهــل العلــم إلى حرمــة الاســتثمار في الــركات 
ذات الأنشــطة المختلطــة، وهــي الــركات التــي يكــون أصــل نشــاطها 
مباحًــا، إلا أن لهــا تعامــات محرمــة لا تزيــد عــن نســبة معينــة، وقــرروا 
التحريــم بنــاء عــى أن المســاهم مالــك لجــزء مــن هــذه الشركــة بموجوداتهــا 
ــكًا  ــه شري ــا، ولكون ــاهمة فيه ــاركة والمس ــه المش ــرم علي ــهمه، فح ــدار أس بمق
ــا كالــركاء في ســائر عقــود الــركات، والذيــن قــرر الفقهــاء تحريــم  حقيقيً

أن يتــولى الكافــر فيها التصرف بأمــوال الشركة لكونه لا يتورع عن الحرام.

ــدار  ــا كان مق ــة مه ــطة المحرم ــركات ذات الأنش ــم ال ــرر تحري ــد ق وق
ــاهم  ــون المس ــك لك ــن)))، وذل ــم والباحث ــل العل ــن أه ــر م ــا كث ــرام فيه الح

شريكًا في الشركة.

ــم  ــل العل ــا أه ــد بناه ــة ق ــة بالشرك ــكام المتعلق ــن الأح ــددًا م ــا أن ع ك
ــار أنهــا عقــد وأن المســاهم  ــة عــى اعتب ــة واللجــان الشرعي والمجامــع الفقهي
ــن  ــا، وم ــائعةً فيه ــةً ش ــل حص ــهم يمث ــا وأن الس ــة وموجودته ــك الشرك يمل

انظــر: المعايــر الشرعيــة، ص)249(، فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث والإفتــاء  	(((
)407/13(، مجلة المجمع )712/1/7(.
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ــة في تــداول أســهم الــركات المشــتملة  ــدأ الغلب تلــك الأحــكام الأخــذ بمب
عــى نقــود وديــون، فإنــه بنــاءً على أن المالك للســهم هــو مالــك للموجودات، 
وأن الســهم يمثــل حصــة مشــاعة مــن موجــودات الشركــة، فــإن كانــت 
ــا هــي الأغلــب في موجــودات الشركــة، وجــب  الموجــودات نقــودًا أو ديونً
مراعــاة أحــكام الــرف في تــداول الســهم في حالــة كانت غالــب الموجودات 

نقودًا، وحرم تداول الســهم في حالة كون غالب الموجودات ديونًا))).

ــهم  ــك الس ــون مال ــى ك ــاءً ع ــه بن ــهم فإن ــكام زكاة الأس ــك في أح وكذل
ــاركية في  ــة تش ــاهمين علاق ــن المس ــة ب ــودات، وأن العلاق ــك للموج ــو مال ه
ــك الســهم يزكــي  ــن أن مال ــرر عــدد مــن الباحث ملــك الموجــودات، فقــد ق
ــارة  ــروض التج ــود وع ــة، كالنق ــودات الزكوي ــن الموج ــهم م ــل الس ــا يقاب م
ــا لم  ــة مم ــة للشرك ــم المالي ــر في القوائ ــي تظه ــول الت ــاف الأص ــا، بخ ونحوه
ممــا  الشركــة  ملــك  هــي  التــي  والعقــارات  كالســيارات  للبيــع  يعــد 

أعد للاستخدام))).

العلــم  أهــل  يقررهــا  التــي  والمســائل  الأحــكام  مــن  الأمثلــة  فهــذه 
والباحثــون في عــدد مــن المســائل المتعلقــة بشركــة المســاهمة وطبيعــة الأســهم 
والمســاهم فيهــا تتفــرع مــن تكييفهــم بــأن الشركــة عقــدٌ وأن المســاهم مالــكٌ 

لجزءٍ مشــاعٍ من الشركة في حقيقة الأمر.

انظر: مجلة المجمع )2163/3/4(، التوصيف الفقهي للســهم للشــبيلي ص)221(. 	(((
انظر: قرار الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة بشــأن زكاة الأســهم )184/1(. 	(((
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الثالث المبحث 
تكييف شــركة المســاهمة بأنها تنظيم وآثاره

ذهــب بعــض الباحثــن إلى القــول بــأن العلاقــة بــن المســاهمين هــي مجــرد 
علاقــة تنظيمــة، وأن مالــك الســهم ليــس شريــكًا لبقيــة حملــة الأســهم، وأنــه 
لا يملــك موجــودات الشركــة، وأن الســهم إنــا هــو عــرَض تجــاري يقصــد 

لذاته، وأن شركة المســاهمة ليســت عقدًا من عقود الشركات.

ــت  ــا وقف ــه في ــع جوانب ــح في جمي ــكلٍ واض ــول بش ــذا الق ــرر ه ولم يتح
عليــه، وإنــا يُفهــم هــذا مــن تقريــرات متفرقــة تتحــدث عــن مســألةٍ هنــا أو 
هنــاك مــن مســائل شركــة المســاهمة وحقيقــة الأســهم ومــا تمثلــه في الشركــة، 
ولــذا فــإن التكييــف لا يمكــن نســبته بــكل جوانبــه أو لوازمــه إلى جميــع مــن 
ــدًا أو أن  ــت عق ــا ليس ــهم، وأنه ــة أو الأس ــف الشرك ــألة وتكيي ــم في المس تكل

الأســهم ليست جزءًا مشاعًا من الشركة.

ــث  ــور محمــد الجــر، حي ــف الدكت وممــن طــرح إشــارات إلى هــذا التكيي
ــا  ــا وتكييفه ــاهمة وحقيقته ــة المس ــة شرك ــة« لطبيع ــرة التنظيمي ــرض »الفك ع
ــب عــى الفكــرة التعاقديــة للشركــة،  ومــال إليهــا)))، وقــال إنهــا بــدأت تتغلَّ
ــل لهــا بتعليــات لا تخلــو مــن إشــكال، منهــا: أنــه »تقــوم العقــود عــادةً  وعلَّ
ــم  ــال في معظ ــو الح ــا ه ــا ك ــة لأطرافه ــح متعارض ــن مصال ــق ب ــى التوفي ع

جــرى الدكتــور الجــر في جميــع الأحــكام المتعلقــة بالســهم -بــا في ذلــك تعريفــه  	(((
للســهم- عــى اعتبــار الســهم حصــة مشــاعة، وإنــا طــرح هــذا الــرأي في بدايــة حديثــه 

عن طبيعة الشركات.
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عقــود المعاوضــة، كعقــد البيــع أو عقــد الإيجــار، بينــا ينتفــي هــذا التعــارض 
هــو  هــدفٍ مشــركٍ  إلى تحقيــق  فيهــا  الــركاء  يســعى  التــي  الشركــة  في 
الحصــول عــى الربــح«)))، وهــذا التعليــل ينطبــق عــى جميــع أنــواع الشركات، 
ــرة  ــذه »الفك ــا في ه ــودًا ودخوله ــا عق ــن كونه ــا م ــك إخراجه ــن ذل ــزم م ويل
التنظيميــة«؛ لأن الــركاء في جميــع أنــواع الــركات يســعون لتحقيــق هــدفٍ 

مشــركٍ هو الحصول على الربح.

أحــكام  المنظِّــم في  ــل  تدخُّ بكثــرة  التنظيميــة كذلــك  للفكــرة  ــل  وعلَّ
ــة إذا  ــة الشرعي ــاب السياس ــن ب ــو م ــة ه ــر في الحقيق ــذا الأم ــركات، وه ال
كانــت تلــك التنظيــات تحقــق المصالــح العامــة، ولا تختــص بهــا الــركات، 
ــة المعامــات، وضبــط  ــإن الأنظمــة في هــذا العــر أصبحــت تتعلــق بكاف ف
الأنظمــة لهــا لا يخرجهــا عــن حقيقتهــا، ويتدخــل المنظــم كثــرًا لتحقيــق 
مصالــح معينــة للمتعاقديــن وللمجتمــع وللنظــام العــام، ولا يلــزم أن تتغــر 
بذلــك حقائــق العقــود والمعامــات وتكييفاتهــا إذا ورد عليهــا نظــام يضبــط 

أو ينظِّم أحكامها.

ــخاصٍ، لا  ــن أش ــدٍ ب ــود عق ــول بوج ــب الق ــه »يصع ــك بأن ــل كذل وعلَّ
ــى  ــم ع ــي يت ــروط الت ــة ال ــتطيعون مناقش ــا، ولا يس ــم بعضً ــرف بعضه يع

أساســها مساهمتهم في المشروع«))).

القانون التجاري الســعودي للدكتور الجبر ص )136(. 	(((
المرجع السابق. 	(((
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ومثــل هــذا التعليــل لا يُغــرّ حقيقــة الشركــة، ولا يمنــع صحــة التعاقــد 
شرعًــا، ولا حتــى قانونًــا، فليــس مــن شروط صحــة العقــود أن يعــرف 
ــا  ــروط هن ــروط، فال ــوا في ال ــا، ولا أن يتناقش ــم بعضً ــدون بعضه المتعاق
ــكًا،  ــح شري ــد وأصب ــل في العق ــاس دخ ــور الن ــن جمه ــا م ــنْ قبلِه ــة ومَ معلن

ومن لم يقبل بتلك الشروط فله الحق بأن لا يشــرك ولا يســاهم.

ثــم إن الدكتــور الجــر في الوقــت نفســه يصــف هــذه »الفكــرة التنظيميــة« 
بأنهــا تفتقــر إلى التحديــد)))، وهــذه الضبابيــة في المصطلحــات والألفــاظ 
وعــدم دقــة المفاهيــم عنــد القانونيــن لا تختــص بهــذه المســألة فقــط، ولا 
ــاظ  ــات والألف ــك المصطلح ــل تل ــى مث ــه ع ــي أحكام ــه أن يبن ــوغ للفقي يس

القانونيــة التــي تفتقر إلى الدقــة والتحرير، ولا تطَّرد في مدلولها ولوازمها.

ــر  ــة الأم ــهم في نهاي ف الس ــرَّ ــر ع ــور الج ــإن الدكت ــه ف ــت نفس وفي الوق
بأنــه »صــك يمثِّــل حصــة في رأس مــال شركــة الأمــوال، ويقابــل حصــة 
الشريــك في شركــة الأشــخاص«)))، فهــو يقــرر بشــكل صريــح وواضــح أنــه 

الســهم يمثّل حصةً في الشركة كحصة الشريك في شركات الأشــخاص.

وقــد قــرر بعــض الباحثــن بــأن عــدم قــدرة المســاهم عــى اســرداد نصيبــه 
أو عــدم قدرتــه عــى تصفيتــه، يؤثــر في التكييــف الفقهــي، وقالــوا بــأن كــون 
المســاهم قــادرًا عــى بيــع أســهمه فــإن ذلــك لا يعــد اســردادًا لمالــه ولا 
تصفيــةً لنصيبــه مــن موجــودات الشركــة، وينبنــي عــى ذلــك عــدم اســتحقاقه 

المرجع السابق ص )137(. 	(((

المرجع السابق ص )259(. 	(((
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قيمــة  كانــت  ولــو  الســوقية،  والقيمــة  الموجــودات  بــن  القيمــة  لفــرق 
الموجــودات أكــر، وقالــوا بــأن الشريــك في شركات الأشــخاص إذا طلــب 
تصفيــة نصيبــه لزمــت التصفيــة، وقالــوا بــأن ممــا يؤكــد الانفــكاك بــن الســهم 
وبــن موجــودات الشركــة: التفــاوت الحاصــل بــن القيمــة الســوقية للســهم 
ومــا يقابلهــا مــن موجــودات في الشركــة ففــي كثــر مــن الأحيــان تنخفــض 
القيمــة الســوقية للأســهم في الوقــت الــذي تكــون الشركــة قــد حققــت 

أرباحًا، والعكس بالعكس))).

ــل  ــهم لا يمثّ ــدًا أن الس ــت عق ــاهمة ليس ــة المس ــى أن شرك ــدل ع ــا ي ومم
حصــة شــائعةً في الشركــة وذلــك بالنظــر إلى قصــد المشــري مــن الــراء فــإن 
القصــد الموجــود لــدى المشــرين هــو الحصــول عــى الربــح عنــد بيــع الســهم 
ــن  ــون ع ــرين لا يعلم ــن المش ــرًا م ــى أن كث ــودات، حت ــر للموج دون النظ
نشــاط الشركــة ولا موجوداتهــا، لأن مقصودهــم هــو قيمــة الســهم الســوقية 
ومــا تحققــه مــن أربــاح، إذا تقــرر هــذا مــع اشــراط العلــم بالمبيــع لــزم اعتبــار 
أن الســهم ذو قيمــة ماليــة مقصــودة بذاتــه، وأن الســهم هــو الســلعة المباعــة، 
ــت  ــاهمة ليس ــة المس ــة)))، وأن شرك ــن الشرك ــاعًا م ــزءًا مش ــل ج ــه لا يمث وأن

عقدًا من عقود الشركات.

انظــر: الاســتثمار في الأســهم والصناديــق الاســتثمارية ص)37(، التوصيــف الشرعــي  	(((
للأســهم والآثار المترتبة عليه ص)214(.

العريــاني  د.حســن  الإســامي  الفقــه  في  وأحكامهــا  والســندات  الأســهم  انظــر:  	(((
ص)13(.
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المبحث الرابع
المقارنــة والترجيــح بين التكييف العقــدي والتنظيمي 

لشــركة المساهمة

بالنظــر إلى تعريفــات شركــة المســاهمة والســهم في النظــام الســعودي 
وعنــد الباحثــن مــن الفقهــاء والقانونيــن وبعــد النظــر فيــا تقــدم مــن 
خصائــص شركــة المســاهمة وأثرهــا عــى التكييــف الفقهــي والنظامــي لشركــة 
ــة  ــف شرك ــاصرة في تكيي ــات المع ــن الاتجاه ــه م ــبق عرض ــا س ــاهمة، وم المس
ــة  ــم- أن شرك ــه -والله أعل ــر رجحان ــذي يظه ــإن ال ــهم؛ ف ــاهمة والأس المس
المســاهمة عقــد مــن العقــود، وأنهــا مــن جنــس عقــود الــركات، وأن الســهم 
ــكًا  ــهم مال ــب الس ــون صاح ــث يك ــة، بحي ــن الشرك ــائعةً م ــةً ش ــل حص يمثِّ
ــة،  ــهم الشرك ــوع أس ــهمه إلى مجم ــبة أس ــل نس ــة يماث ــن الشرك ــاعٍ م ــزءٍ مش لج
وهــذا الجــزء المشــاع يتعلــق بــكل مــا تشــتمل عليــه الشركــة، فيشــمل اســمها 
التجــاري، وأموالهــا، والديــون التــي لهــا أو عليهــا، وأصولهــا وموجوداتهــا، 

ومــا تملكــه من امتيازاتٍ أو حقوق، وغير ذلك.

ولعــل مــن المهــم الإشــارة إلى التــازم بــن حقيقــة الســهم وحقيقــة 
شركــة المســاهمة، فــإن رأس مــال شركــة المســاهمة ينقســم إلى أجــزاء وحصص 
شركاء  فيهــا  والمســاهمون  عقــدًا  الشركــة  كانــت  فــإذا  )أســهمًًا(،  تســمى 
والعلائــق  الأوصــاف  هــذه  فــإن  الشركــة  مــن  مشــاعًا  جــزءًا  يملكــون 
المترابطــة تؤثــر في التكييــف وحقيقــة كلٍّ منهــا، ولا يمكــن أن تكــون الشركــة 
عقــدًا ولا يكــون الســهم فيهــا جــزءًا مشــاعًا مــن الشركــة، كــا لا يمكــن أن 
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يكــون المســاهم شريــكًا ومــا يملكــه مــن أســهم لا تمثّــل حصــةً مــن الشركــة، 
وهكــذا إذا قيــل بــأن الشركــة تنظيــمٌ وليــس عقــدًا، فيلــزم عليــه أن العلاقــة 
ــل جــزءًا مــن الشركــة،  ــة، وأن الســهم لا يمثّ ــن المســاهمين ليســت تعاقدي ب

وأن من يملك الســهم لا يملك جزءًا منها.

ــم  ــهم مه ــن للس ــن والاقتصادي ــاء والقانوني ــف الفقه ــإنَّ تعري ــذا ف ول
ومؤثــر في تكييــف شركــة المســاهمة والعلاقــة بــن المســاهمين وحقيقــة الســهم 
وتكييفــه، ولــذا ســأذكر عــى وجــه الاختصــار عــددًا مــن التعريفــات الفقهيــة 

والقانونية للســهم، والتي تدل على حقيقة شركة المســاهمة وتكييفها.

يمثِّــل  مســتند  أو  »صــك  أنــه  للســهم،  القانونيــن  تعريفــات  فمــن 
النصيــب الــذي يشــرك بــه المســاهم في الشركــة، وهــو يقابــل حصــة الشريــك 
في شركات الأشــخاص، بمعنــى أنَّ الســهم هــو وثيقــة تثبــت حــق المســاهم 

في الشركة«))).

أو هــو »عبــارة عــن الصــك الــذي يعطــى للمســاهم في شركــة المســاهمة 
رأس  في  بهــا  يشــرك  التــي  الحصــص  أو  الحصــة  مقــدار  يمثِّــل  لكــي 

مال الشركة«))).

النظــام القانــوني للــركات المســاهمة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة -  	(((
ــت ص  ــور ولاء رفع ــل والدكت ــد الله الزام ــن عب ــم ب ــور إبراهي ــة، للدكت ــة مقارن دراس

.)88(
ــور  ــتاذ الدكت ــامية للأس ــة الإس ــة والشريع ــن الوضعي ــة في القوان ــركات التجاري ال 	(((
ــن في  ــة المتخصص ــف إلى غالبي ــب هــذا التعري ــوي ص )137(، وقــد نس ــوزي عط ف

التجاري. القانون 
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وقــال بعضهــم: »الســهم هــو حصــة المســاهم في شركــة الأمــوال، ويقابل 
حصــة الشريــك في شركــة الأشــخاص، كــا يُقصــد بالســهم أيضًــا: الصــك 

الذي تصدره الشركة ويمثِّل حق المســاهم فيها«))).

أو هــو »صــك يمثِّــل حصــة في رأس مــال شركــة الأمــوال، ويقابــل حصة 
الشريك في شركة الأشخاص«))).

أو هــو »صــك أو مســتند يعطــى إلى مالــك جــزءٍ مــن رأس مــال شركــةٍ 
مــا يثبت حقوقه كشريك«))).

فــت الأســهم كذلــك بأنهــا »صكــوك متســاوية القيمــة، وقابلــة  وعُرِّ
ــل فيهــا حــق المســاهم في الشركــة،  للتــداول بالطــرق التجاريــة، والتــي يتمثَّ

لاســيما حقه في الحصول على الأرباح«))).

ــل التعريفــات الســابقة، حيــث  ــون مــن الفقهــاء بمث فهــا الباحث وقــد عرَّ
ــاح  ــهم في اصط ــة الس ــل كلم ــاط: »تحم ــز الخي ــد العزي ــور عب ــول الدكت يق
ــى  ــى حصــة الشريــك في شركــة الأشــخاص، ومعن الــركات معنيــن: معن
ــاني دالٌّ عــى  ــى الث ــا لحقــه، وهــو بالمعن ــك إثباتً ــذي يعطــى للشري الصــك ال

الــركات التجاريــة في القانــون المــري للدكتــور محمــود ســمير الشرقــاوي ص  	(((
.)167(

القانون التجاري الســعودي للدكتور الجبر ص )259(. 	(((
ــة  ــار وجــان كلــود كــولي -ترجمــة لجن ــة لإيــف برن ــة والمالي قامــوس التعابــر الاقتصادي 	(((

تحــت إشراف كمال الخولي- ص )312(.
شركات المســاهمة للدكتور أبو زيد رضوان ص )108(. 	(((
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المعنــى الأول، أي: دالٌّ عــى حصــة الشريــك في الشركــة، وحصتــه في الشركة 
تشــمل رأس المــال المدفــوع، ونصيبــه مــن موجــودات الشركــة، ورأس المــال 

الاحتياطــي، والأرباح المجمدة لغرضٍ ما«))).

ــذي  ــزء ال ــه »الج ــهم بأن ــف الس ــي تعري ــح البقم ــور صال ــار الدكت واخت
ــة  ــه قيم ــكٍ ل ــت في ص ــة، المثبَ ــال الشرك ــوع رأس م ــه مجم ــى قيمت ــم ع ينقس
وتكــون  الشركــة  مــال  رأس  مجموعهــا  في  الأســهم  وتمثِّــل  اســمية، 

القيمة«))). متساوية 

وقــال الدكتــور خورشــيد أشرف إقبــال بــأن »الســهم: هــو النصيــب، أو 
ــاعًا  ــزءًا مش ــل ج ــة تمثِّ ــذه الحص ــوال، وه ــة الأم ــاهم في شرك ــة للمس الحص
وليــس مــالًًا مفــرزًا، كــا أن الســهم يعنــي الوثيقــة أو الصــك الــذي يُعطــى 
للمســاهم مــن قِبَــل الشركــة ويمثِّــل حــق المســاهم في موجــودات الشركــة أو 

خصومهــا بقدر حصته المدونة في هذا الصك«))).

وقــال الدكتــور مبــارك بــن ســليمان آل ســليمان بــأنَّ »الســهم في حقيقتــه 
جــزءٌ مــن رأس مــال شركــة المســاهمة، حيــث يُقســم رأس مــال الشركــة عنــد 

الــركات في الشريعــة الإســامية للدكتــور عبــد العزيــز الخيــاط )212/2(، وقــد  	(((
تبنــى هــذا التعريــف أيضًــا عــي نديــم الحمــي في كتابــه »الــركات المســاهمة في ضــوء 

القانون الوضعي والفقه الإســامي« ص )260(.
شركة المســاهمة في النظام السعودي ص )333(. 	(((

ســوق الأوراق المالية بين الشريعة الإســامية والنظم الوضعية ص )94-93(. 	(((
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ــذا  ــل ه ــهمًًا، ويمثَّ ــا س ــزءٍ منه ــل كل ج ــاوية، يمثِّ ــزاء متس ــها إلى أج تأسيس
الســهم بصكٍ يثبت ملكية المساهم له«))).

ف الدكتــور محمــد صــري هــارون الســهم كذلــك بأنــه هــو »الحصة  وعــرَّ
أو النصيــب للمســاهم في شركــة مــن شركات الأمــوال، وهــذه الحصــة تمثــل 
جــزءًا مــن رأس مــال الشركــة، ويتمثــل الســهم في صــك يعطــى للمســاهم، 

ويكون وســيلةً إلى إثبات حقوقه في الشركة«))).

»حصــص  بأنهــا  كذلــك  الأســهم  الزحيــي  وهبــة  الدكتــور  وعــرف 
الــركاء في الــركات المســاهمة، فيقســم رأس مــال الشركــة إلى أجــزاء 
ى كلٌّ منهــا ســهمًًا، والســهم: جــزءٌ مــن رأس مــال الشركــة  متســاوية، يســمَّ

المســاهمة، وهو يمثِّل حق المســاهم مقدرًا بالنقود«))).

فجميــع التعريفــات تــدل عــى تقريرهــم لحقيقــة الســهم وشركــة المســاهمة 
ــىً آخــر للســهم غــر هــذا  ــل إنهــم لا يذكــرون معن ــة المســاهم بهــا، ب وعلاق
المعنــى الــذي يقــرر أن الســهم جــزء مشــاع مــن الشركــة، وأن المســاهم 
شريــكٌ يملــك جــزءًا مشــاعًا مــن الشركــة بقــدر أســهمه، ومــا يســتلزم ذلــك 
ــد  ــا عق ــم فيه ــة، يجمعه ــة تعاقدي ــي علاق ــاهمين ه ــن المس ــة ب ــن أن العلاق م

الشركــة وينظم ملكيتهــم للشركة وإدارتها وحقوقهم فيها.

أحكام التعامل في الأســواق المالية المعاصرة )114/1(. 	(((
أحكام الأســواق المالية ص )30(. 	(((

ــادس /  ــدد الس ــامي الع ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــة«، مجل ــوق المالي ــوان: »الس ــث بعن بح 	(((
الجزء الثاني / ص )1322(.
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ــه  ــع الفق ــص مجم ــث ن ــر، حي ــذا الأم ــة ه ــع الفقهي ــررت المجام ــد ق وق
ــادة )63(  ــرار م ــدة في الق ــامي بج ــر الإس ــة المؤتم ــع لمنظم ــامي التاب الإس
)7/1( في دورتــه الســابعة عــى أنَّ »المحــل المتعاقَــد عليــه في بيــع الســهم هــو 
ــة  ــن وثيق ــارة ع ــهم عب ــهادة الس ــة، وش ــول الشرك ــن أص ــائعة م ــة الش الحص

للحق في تلك الحصة«))).

وممــا يؤكــد هــذا التكييــف وأنــه هــو المتوافــق مــع حقيقــة الشركة ونشــأتها 
ــا  ــه إن ــة، أنَّ رأس مــال الشركــة كلَّ ــة والنظامي وتأسيســها وأحكامهــا الفقهي
نشــأ واجتمــع مــن قيمــة الأســهم التــي اكتتــب بهــا المســاهمون، فــكلُّ جــزءٍ 
مــن الشركــة قــد وجــد مــن حيــث الأصــل مقابــل ســهمٍ مــن تلــك الأســهم، 
نــت رأس المــال هــذا،  والأمــوال التــي دفعهــا المســاهمون هــي التــي كوَّ
وتحديــد رأس مــال الشركــة ومــا يتبعهــا مــن الحقــوق العينيــة والمعنويــة مبنــيٌّ 
لــت مــن  عــى مقــدار الأســهم التــي تــمَّ الاكتتــاب بهــا والأمــوال التــي تحصَّ

الاكتتاب. عملية 

ــا أرادت أن  ــهم كل ــادة الأس ــأ إلى زي ــلُّ تلج ــة تظ ــإنَّ الشرك ــك ف وكذل
تزيــد رأس مالهــا، ســواءً بزيــادة رأس المــال مــن خــال اكتتــابٍ جديــد، أو 
ــا  ــا واحتياطياته ــن أرباحه ــزءٍ م ــل ج ــة بتحوي ــهمٍ مجاني ــح أس ــال من ــن خ م
ــا  ــض رأس ماله ــة في خف ــب الشرك ــا ترغ ــك عندم ــهمٍ، وكذل ــة إلى أس المالي
ــة،  ــهم في الشرك ــك الأس ــه تل ــا تمثِّل ــهم؛ لم ــك الأس ــدد تل ــل ع ــأ إلى تقلي تلج
وذلــك مــن خــال طــرقٍ معينــة حددهــا نظــام الــركات، وتظــلُّ تلــك 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســامي للدورات )1-10( ص )136(. 	(((
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ــادةً أو  ــة، زي ــاة الشرك ــوال حي ــة ط ــال الشرك ــدار رأس م ــل مق ــهم تمثِّ الأس
نقصًــا، فالعلاقــة مــا بــن أســهم الشركــة ورأس مالهــا علاقــة مطَّــردة، وجــودًا 
يت  ــا، وزيــادةً ونقصًــا؛ إذ إنهــا هــي رأس المــال مجــزءًا إلى أجــزاء ســمِّ وعدمً
»أســهمًًا« وصــار مــن الســهل تداولهــا وانتقالهــا بــن الراغبــن بهــا، وهــذا لا 

يخرجها عن حقيقتها.

ــذي أنشــأ هــذه الأســهم وقــرر خصائصهــا وحقوقهــا  كــا أنَّ النظــام ال
ــل  ــهم يمثِّ ــون الس ــاس ك ــى أس ــه ع ــع أحكام ــى جمي ــد بن ــا ق ــة أحكامه وكاف

حصةً مشــاعةً من الشركة، وأن المســاهم شريك فيها.

ــراءات  ــع الإج ــإنَّ جمي ــبي، ف ــالي والمحاس ــال الم ــال في المج ــك الح وكذل
ــل جــزءًا مشــاعًا مــن الشركــة،  المحاســبية تقــوم عــى أســاس أن الســهم يمثِّ
وأن المســاهم شريــكٌ فيهــا، وأنَّ أمــوال الشركــة وموجوداتهــا مخصومًــا منهــا 
ى بهــذا الاســم بالتحديــد -أي:  ديونهــا تُعــدُّ حقوقًــا للمســاهمين، وتســمَّ

حقوق المساهمين-))).

كــا أنَّ الشركــة عنــد التصفيــة تُقســم جميــع أموالهــا وموجوداتهــا وأصولها 
عــى المســاهمين فحســب؛ وذلــك لاعتبارهــم مــاَّكًا للشركــة، فتــؤول أمــوال 

انظــر مثــاً: حديثهــم عــن القيمــة الدفتريــة للســهم: المحاســبة في شركات الأمــوال مــن  	(((
الناحيتــن العلميــة والعمليــة للدكتــور محمــود أحمــد إبراهيــم ص )49-50(، والإدارة 
التمويليــة في الــركات للدكتــور محمــد أيمــن عــزت الميــداني ص )708-707(، 
وأساســيات الاســتثمار العينــي والمــالي للدكتــور ناظــم محمــد نــوري الشــمري والدكتــور 

طاهــر فاضــل البياتي وأحمد زكريا صيام ص )213-212(.
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الشركــة إليهــم بعــد حلِّهــا وتصفيتهــا، كــا تــؤول الأمــوال والممتلــكات إلى 
ملاَّكها وأصحابها.

وكل مســاهمٍ مــن المســاهمين يســتحق مــن تلــك الموجــودات بقــدر نســبة 
ــتحق  ــا اس ــكًا لم ــاهم شري ــن المس ــو لم يك ــة، ول ــال الشرك ــهمه في رأس م أس
شــيئًا، فــإن مَــنْ يتعاملــون مــع الشركــة ويشــرون ســلَعَها مــن ســنين، أو مَــن 
يعملــون فيهــا ســنين طويلــة، أو مــن يمتلــك ســنداتٍ أو غــر ذلــك، لا 
ــا شــيئًا مــن الشركــة إلا مــا يتعلــق بوفــاء عقودهــم مــن  يملــك هــؤلاء جميعً
الســلع أو الرواتــب أو الديــون المتمثلــة بالســندات، أمــا الزيــادة أو النقــص 

فهي للمســاهم أو عليه؛ لأنه المالك لا غير.

ــلعته  ــتوفى س ــد اس ــه ق ــإن مالك ــتقلة ف ــلعة مس ــهم س ــأنَّ الس ــل ب ــو قي ول
ــه أو الاكتتــاب بــه، ولا نصيــب لــه مــن أمــوال  -وهــي الســهم- عنــد شرائ

الشركــة أو موجوداتها فوق ذلك.

وممــا يُشــكل شرعًــا عــى القــول بــأن الشركــة ليســت عقــدًا وأن المســاهم 
ــهم  ــأنَّ الس ــل ب ــو قي ــه ل ــة أن ــن الشرك ــيئًا م ــك ش ــه لا يمل ــكًا وأن ــس شري لي
ــه يلــزم عــى  ــل جــزءًا مشــاعًا مــن الشركــة، فإن ســلعةٌ مســتقلة، وأنــه لا يمثِّ

ذلك لوازم متناقضة.

ــا  ــا فيه ــهم ب ــع الأس ــة جمي ــرأي إباح ــذا ال ــى ه ــزم ع ــه يل ــك أن ــن ذل م
أســهم البنــوك الربويــة وجميــع الــركات المحرمــة بــا اســتثناء؛ لكونهــا 
ســلعةً كبقيــة الســلع التــي تبــاع وتشــرى مــن البنــوك ومــن غيرهــا، وهــذا لا 

يقول به أحد.
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ــهم  ــاهمة والأس ــم شركات المس ــو تحري ــك وه ــض ذل ــزم نقي ــك يل وكذل
ــا مــن غــر اســتثناء مــن وجــهٍ آخــر؛ لأن الأســهم عــى هــذا القــول لا  جميعً
ــا إلا  ــاع به ــن الانتف ــةً يمك ــلعةً حقيقي ــدّ س ــة ولا تُع ــن الشرك ــزءًا م ــل ج تمثّ
ــة  ــي حقيق ــذه ه ــراء، وه ــن ال ــن ثم ــى م ــا بأع ــع بيعه ــرة وتوق ــرد المقام مج

والمقامرة. اليانصيب 

وممــا يُشــكل عــى القــول بــأن الســهم لا يمثِّــل جــزءًا مشــاعًا مــن الشركــة 
ع عــى الأســهم  أن شراءَه بقصــد الحصــول عــى الأربــاح المتوقعــة التــي تــوزَّ

مشــتملٌ على الربا والغرر.

أمــا وجــود الغــرر في هــذه الصــورة فهــو أنَّ المشــري قــد دفــع مــالًًا 
ــل هــذا  ــا هــو مقاب ــاحٍ قــد تحصــل وقــد لا تحصــل، ومــا دفعــه إن ــل أرب مقاب
ــا في هــذه الصــورة -صــورة أنْ يكــون  الغــرر والمخاطــرة، وأمــا وقــوع الرب
القصــد هــو الحصــول عــى الأربــاح-، فهــو أنَّ المســاهم قــد دفــع أمــوالًًا مــن 
ع كلَّ عــام، دون أنْ يكــون مقابــل  أجــل أنْ يحصــل عــى أمــوالٍ مقابلهــا تــوزَّ
المــال الــذي دفعــه عينـًـا يمكــن أن تنمــى بالعمــل إذا لم يكــن مــا اشــراه يمثِّــل 

جزءًا مشاعًا.

ــددة،  ــر مح ــة غ ــد ربوي ــا فوائ ــة أنه ع ــاح الموزَّ ــذٍ في الأرب ــر حينئ والأظه
فإنــه إذا تــمَّ الفصــل بــن الأســهم والشركــة ومــا تشــتمل عليــه مــن الأنشــطة 
ــف  ــهم، وكي ــة بالس ــا في الحقيق ــة له ــة لا علاق ــاح الشرك ــإنَّ أرب ــول ف والأص

تكون أرباح الشركة أرباحًا للســهم مع كون الســهم ليس جزءًا منها؟.
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ــاء أموالهــا ومنافعهــا،  ــاح بالنســبة للشركــة تُعــدُّ أرباحًــا؛ لأنهــا ن فالأرب
م لهــا أمــوالًًا عنــد  ــنْ قــدَّ أمــا بالنســبة للســهم فهــي فوائــد تمنحهــا الشركــة لَم
اســمها  الشركــة  مــن  أموالــه عــى ســلعةٍ  مقابــل  الاكتتــاب وحصــل في 
»ســهم«، بحيــث لا تمثِّــل هــذه الســلعة إلا ورقــة ماليــةً فقــط، ولا علاقــة لهــا 

بشيءٍ من أصول الشركة ولا نشــاطاتها.
وقــد يقــال أيضًــا في صــورة حصــول المســاهم عــى الأربــاح رغــم عــدم 
كونــه شريــكًا في الشركــة: أيُّ فــرقٍ بــن هــذه الصــورة وبــن أن يدفــع 
المســتثمر أموالــه مقابــل ســنداتٍ ليحصــل مــن ورائهــا عــى فوائــد ســنوية؟! 
ــة الأســهم عــى وثيقــة أو صــك مــالي يمكــن  ــه حصــل في حال ــل: إن ــإنْ قي ف

تداوله، فهو كالســلعة تمامًا.
فيقــال: وكذلــك الســندات وشــهادات الاســتثمار الربويــة هــي صكــوكٌ 
التــداول وقابليــة  ماليــة يمكــن تداولهــا كالأســهم تمامًــا، فهــل إمكانيــة 
ــل لجــواز الســندات  الورقــة الماليــة لــه تغــرِّ حقيقتهــا؟! بــل إنَّ هنــاك مَــنْ علَّ
بهــذا، حيــث يقــول بعضهــم بـــ»أنَّ الســند ليــس قرضًــا، وإنــا هــو مــالٌ لا ربــا 
ــالًًا أو  ــد -ري ــلعةٍ بالنق ــاع أي س ــا تب ــاع ك ــلعٌ تب ــندات س ــأن »الس ــه«، وب في
دولارًا أو اســرلينيًا- تنقــص أســعارها اليــوم وتزيــد غــدًا«)))، ولا شــك أنَّ 

ذلــك من المغالطة الواضحة لحقيقة الســندات وخصائصها.

الاســتثمار المــرفي-شركات المســاهمة في التشريــع الإســامي للأســتاذ أمــن مــدني ص  	(((
)144(، وقــد أطــال الحديــث قبــل ذلــك في تجويــز الســندات الربويــة، وعلــل لذلــك 
زه  أيضًــا بــأنَّ الفائــدة الثابتــة الممنوحــة عــى الســند ليســت مــن الربــا؛ لأن »الــذي لم يجــوِّ
رجــال الفقــه الإســامي بالإجمــاع هــو زيــادة القــرض الــذي تــمَّ عــى غــر شرط 

ار« ص )137(. الاتِّجِّ
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وتتفــق عامــة المراجــع القانونيــة والشرعيــة التــي وقفــت عليهــا عــى 

ــد  ــرقٍ واح ــا إلى ف ــود كله ــندات تع ــهم والس ــن الأس ــروق ب ــن الف ــة م جمل

أنَّ  الشركــة في حــن  مــن  مشــاعةً  تمثِّــل حصــةً  الأســهم  أنَّ  هــو  رئيــس 

ــل قرضًــا لحاملهــا عــى الشركــة)))، بــل إن غالبهــم يقتــرون  الســندات تمثِّ

عــى هذا الفــرق أو يُرجعون كافة الفروق إليه.

ــامل  ــر حـ ــرى: يعت ــارةٍ أخ ــه: »وبعب ــال ط ــى ك ــور مصطف ــول الدكت يق

الســند دائناً للشركة، أما حامل الســهم فيعتبر شريكًا فيها«))).

ويقــول الدكتــور الجــر: »وتتميــز الســندات عــن الأســهم مــن حيــث إن 

الأولى تمثِّــل حقَّ دائنٍ، في حــن أنَّ الثانية تمثِّل حصة شريك«))).

انظــر عــى ســبيل المثــال: الــركات في الشريعــة الإســامية للدكتــور عبــد العزيــز  	(((
ــي ص  ــيد الفق ــد الس ــور محم ــاري للدكت ــون التج ــادئ القان ــاط )102/2(، ومب الخي
)307(، والــركات التجاريــة للدكتــور مصطفــى كــال طــه ص )221(، وشركــة 
ــات  ــي ص )398(، والمعام ــح المرزوق ــور صال ــعودي للدكت ــام الس ــاهمة في النظ المس
الماليــة المعــاصرة للدكتــور وهبــة الزحيــي ص )364(، والقانــون التجــاري الســعودي 
للدكتــور الجــر ص )268(، نحــو ســوق ماليــة إســامية للدكتــور أشرف محمــد دوابــه 
ــة  ــة نقدي ــة تحليلي ــامي - دراس ــور إس ــن منظ ــة م ــة الأوراق المالي ص )42(، وبورص
ــة  ــة تاريخي ــرفي - دراس ــرض الم ــرواري ص )130(، والق ــام ال ــد إس ــعبان محم لش
مقارنــة بــن الشريعــة الإســامية والقانــون الوضعــي للدكتــور محمــد عــي محمــد أحمــد 

البنا ص )488(.
الــركات التجاريــة للدكتور مصطفى كمال طه ص )221(. 	(((

القانون التجاري الســعودي للدكتور الجبر ص )268(. 	(((
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فــإذا أمكــن أن يقــال بــأنَّ حقيقــة الســهم تغــرت بســبب طبيعــة تداولــه 
ــهم  ــرون الأس ــا يش ــهم إن ــري الأس ــن مش ــر م ــون الكث ــبب ك الآن، وبس
للمضاربــة بفــروق الأســعار دون النظــر فيــا تمثِّلــه مــن الشركــة، وأنهــا 
ــب لذاتهــا، ولهــا أســواقها كســائر الســلع، فــإنَّ  أصبحــت بذلــك ســلعًا تُطلَ
هــذه التعليــات وغيرهــا تــرِد عــى الســندات، ويمكــن لقائــلٍ أن يقــول 
ــاع وتشــرى ولا  ــأنَّ الســندات ســلع تب -كــا تقــدم عــن الأســتاذ مــدني- ب
تمثِّــل دينًــا كــا هــو مشــتهر؛ لأنَّ هــذه الخصائــص موجــودة في الســندات كــا 

هي في الأسهم))).

ومــن الأمــور المهمــة التــي تــدل عــى رجحــان تكييــف شركــة المســاهمة 
ــن  ــاعًا م ــزءًا مش ــك ج ــا يمل ــاهم فيه ــركات وأن المس ــود ال ــن عق ــا م بأنه
الشركــة أن هــذه الحقيقــة التعاقديــة والنظاميــة والتكييــف الفقهــي والنظامــي 
النظــام  في  المذكــورة  المســاهمة  شركــة  مــع  يتوافــق  الــذي  هــو  المذكــور 
والموجــودة عــى أرض الواقــع مهــا كان حجمهــا وعــدد المســاهمين فيهــا 
ــرى  ــن ي ــا م ــي يذكره ــور الت ــكالات والص ــا، وأن الإش ــدار رأس ماله ومق
إنــا  )الســهم ســلعة وعــرض(  التنظيميــة( وأن  )الفكــرة  الــرأي الآخــر 

تختص ببعض صور شركة المســاهمة وليســت كل صورها وحالاتها.

بشركــة  المتعلقــة  الأحــكام  لأن  الآخــر؛  القــول  يضعــف  ممــا  وهــذا 
ــة لا  ــة والتعاقدي ــة والقانوني ــة النظامي ــل والطبيع ــث الأص ــن حي ــاهمة م المس

ــث  ــركات للباح ــود ال ــة في عق ــة والنظامي ــات الشرعي ــر المخالف ــتزادة: أث ــر للاس يُنظ 	(((
.)778/2(
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فــرق فيهــا بــن الأنــواع والحــالات، مــا عــدا مــا تقتضيــه ضرورة الإشراف 
والرقابة على الشركات المدرجة في ســوق الأسهم.

ــه  ــدل علي ــذي ت ــه وال ــث رجحان ــرى الباح ــذي ي ــرأي ال ــإن ال ــذا ف ول
النصــوص النظاميــة وقــرارات المجامــع الفقهيــة وغالــب الباحثــن مــن 
ــركات،  ــود ال ــن عق ــدٌ م ــاهمة عق ــة المس ــو أن شرك ــن ه ــاء والقانوني الفقه

وأن المســاهم شريكٌ في شركة المســاهمة يملك جزءًا مشاعًا منها.

وأن القــول الآخــر لا يســتند عــى أســاسٍ صحيــح مــن الناحيــة الفقهيــة 
والنظاميــة، وأن مــا يُذكــر مــن خصائــص شركــة المســاهمة لا أثــر لــه في 
التكييــف، بــل إن عــددًا مــن تلــك الخصائــص لا يصــح أن يقــال بأنهــا 

خصائــص تختص بها شركة المســاهمة دون بقية الشركات التجارية.
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الخاتمة

ــرز  ــم بأب ــرّ، وأخت ــق وي ــا وفّ ــى م ــد الله ع ــث أحم ــذا البح ــام ه وفي خت
النتائــج التي توصلــت إليها من خلاله، وهي كما يأتي:

1( أن تعريــف الشركــة في نظــام الــركات الجديــد يؤكــد طبيعــة الشركــة 
وأنهــا تنشــأ بســبب العقــد بــن الــركاء، وأن تأسيســها بنــاءً عــى نظــام 
أســاس إضافــة مهمــة لتشــمل شركات الشــخص الواحــد التــي لا تنشــأ 

بســبب تعاقد طرفين فأكثر.

2( أن نظــام الــركات الجديــد أبــرز الكيــان القانــوني الــذي ينشــأ بســبب 
العقــد أو بســبب الإرادة المنفــردة ويتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة، 
وأن الشركــة ليســت هــي نفــس العقــد أو الإرادة المنفــردة، وأن هــذا الكيــان 

بما له من أحكام وخصائص هو الكيان الذي ينشــأ بســببهما.

3( أن تكييــف شركــة المســاهمة لــه أهميــة كبــرة تنعكــس عــى الكثــر مــن 
أحكامهــا الفقهيــة والنظاميــة والقضائيــة، وأن هــذا التكييــف هــو الــذي 

يحــدد كثيًرا من الحقوق والالتزامــات والمراكز القانونية لكل الأطراف.

4( أن هنــاك عــددًا مــن الخصائــص التــي اشــتهرت بهــا شركــة المســاهمة، 
والتــي يكثــر الاســتناد إليهــا عنــد الحديــث عــن تكييــف شركــة المســاهمة أو 
الأســهم أو المســاهم، وأن مناقشــة تلــك الخصائــص لــه أهميــة كبــرة في 
ــا، أو  ــاهمة به ــة المس ــاص شرك ــدى اختص ــف، وم ــى التكيي ــا ع ــد أثره تحدي

اشــراكها مع بقية أنواع الشركات.
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5( تبــن مــن خــال البحــث أن ثبــوت )الشــخصية الاعتباريــة( لشركــة 
المســاهمة لا ينبغــي أن يكــون لــه أثــر عــى التكييــف؛ لكــون الشــخصية 
ــا اســتثناء، وأن  ــواع الــركات ب ــع أن ــا للنظــام لجمي ــت وفقً ــة تثب الاعتباري
لــه أهــداف محــددة لا تؤثــر عــى حقيقــة  وجــود الشــخصية الاعتباريــة 
ــرًا في  ــو كان مؤث ــا ل ــود أو لا، وأن وجوده ــن العق ــدًا م ــا عق ــة وكونه الشرك

التكييــف فيلــزم منه أن تتأثر جميع أنواع الشركات.

المحــدودة(  )المســؤولية  خاصيــة  أن  البحــث  خــال  مــن  تبــن   )6
للمســاهمين في شركــة المســاهمة لا تختــص بهــا لوحدهــا، بــل هــي خاصيــة لهــا 
وللشركــة ذات المســؤولية المحــدودة وشركــة المســاهمة المبســطة، وأن النظــام 
ــذه  ــع ه ــون م ــن يتعامل ــم م ــل عل ــه مح ــا يجعل ــره ب ــم وأظه ــذا الحك ــرر ه ق
ــوني  ــي والقان ــرأي الفقه ــتقر ال ــد اس ــم، وق ــركات وقبوله ــن ال ــواع م الأن
في  نظائــر  لــه  وأن  تدليــس،  ولا  فيــه  غــرر  لا  الحكــم  هــذا  كــون  عــى 

بعض المسائل.

7( إنــه لا أثــر لخاصيــة )المســؤولية المحــدودة( عــى تكييــف شركــة 
المســاهمة والمركــز القانــوني للمســاهم فيهــا، وأنهــا لا تعــدو أن تكــون شرطًــا 
ــه  ــا، وأن ــرضى به ــة وي ــع الشرك ــل م ــن يتعام ــى م ــة ع ــروط الجعلي ــن ال م
بتحديــد نوعهــا وشــهرة الأنظمــة المتعلقــة ليــس ثمــة غــرر ولا تدليــس عــى 

من يتعامل معها.

8( تبــن مــن خــال البحــث أن القيــود الــواردة عــى تصرفــات المســاهم 
في الإدارة وفي أمــوال الشركــة لا تختــص بهــا شركــة المســاهمة المدرجــة التــي 
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ــل إنهــا ليســت خاصــةً بــركات  ــة، ب ــداول أســهمها في الســوق المالي ــم ت يت
ــواع الــركات عــى تفــاوت بينهــا في  ــا تثبــت لــكل أن ــا وإن المســاهمة عمومً
تحديــد تلــك القيــود، وأن هــذه القيــود قــد وافــق عليهــا المســاهم ورضي بهــا 
ــة  ــى حقيق ــود ع ــذه القي ــر له ــه لا أث ــه فإن ــم، وعلي ــى شروطه ــلمون ع والمس

وتكييفها. الشركة 

المعاصريــن  والباحثــن  العلــم  أهــل  أقــوال  البحــث  اســتعرض   )9
ــع  ــب المجام ــه أغل ــذي علي ــاهمة، وأن ال ــة المس ــف شرك ــن في تكيي والقانوني
ــس  ــن جن ــدٌ م ــاهمة عق ــة المس ــو أن شرك ــن، ه ــن والقانوني ــة والباحث الفقهي
ــل حصــةً شــائعةً  ــكٌ وأن الســهم يمثّ عقــود المشــاركات، وأن المســاهم شري
ــام  ــكام نظ ــن أح ــرٍ م ــع كث ــق م ــا يتواف ــو م ــاه ه ــذا الاتج ــة، وأن ه في الشرك
القــول  هــذا  أدلــة  البحــث  واســتعرض  الســعودي،  الــركات 

ومناقشتها. وتعليلاته 

10( كــا اســتعرض البحــث الاتجــاه الآخــر الــذي يــرى أن شركــة 
المســاهمة ليســت عقــدًا وأن المســاهم ليــس شريــكًا وأن الســهم لا يمثــل 
ــول  ــذا الق ــات ه ــة وتعلي ــتعراض أدل ــم اس ــة، وت ــائعةً في الشرك ــة ش حص
ومناقشــتها، مــع اختــاف الأقــوال التــي تأخــذ بهــذا الاتجــاه في بعــض 

التفاصيــل المتعلقة بالتكييف.

11( ختمــت هــذا البحــث بالمقارنــة والترجيــح بــن الأقــوال، وقــد 
توصــل الباحــث إلى رجحــان القــول الأول، وهــو أن شركــة المســاهمة عقــد 
مــن عقــود المشــاركات، وأن المســاهم شريــك في الشركــة قــد رضي بالــروط 
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التــي هــي مــن طبيعــة شركــة المســاهمة، وأن الســهم أو الأســهم تمثّــل حصــةً 
شائعةً في الشركة.

12( تضمــن المبحــث الأخــر مزيــدًا مــن أســباب رجحــان القــول الأول 
ومناقشــة أدلــة القــول الثــاني، ومناقشــة آثــار التكييفــات الأخــرى، وموقــف 
النظــام الســعودي مــن المســاهم وحقوقــه التــي يســتمدها بصفتــه شريــكًا في 
الشركــة، وأن هــذا التكييــف هــو المتوافــق مــع أحــكام شرة المســاهمة وحقــوق 

المســاهمين وصلاحياتهم في نظام الشركات السعودي.

13( ظهــر لي مــن خــال البحــث ومــن خــال مناقشــة الاتجــاه الآخــر في 
التكييــف أن إخــراج شركــة المســاهمة مــن كونهــا )عقــدًا( إلى كونهــا )تنظيــاً( 
أو غــر ذلــك مــن التكييفــات، إنــا حصــل بســبب مــا تضمنتــه شركــة 
المســاهمة مــن خصائــص أو قيــود، كتلــك التــي تتعلــق بالتــرف في أمــوال 
ــة وأحكامهــا، وقــد توصلــت  الشركــة أو في الإدارة أو الشــخصية الاعتباري
مــن خــال البحــث أنهــا ليســت خصائــص لشركــة المســاهمة لوحدهــا، بــل 
ــكام  ــك الأح ــن تل ــدد م ــركات في ع ــواع ال ــن أن ــا م ــا غيره ــرك معه يش
والقيــود، وأن هــذه القيــود مــن بــاب الــروط في العقــد، وأن المســاهم قــد 

رضي بهــا فتلزمــه، ولا يترتب عليها خروج الشركة مــن حقيقتها وتكييفها.

وفي ختــام هــذا البحــث المتواضــع أؤكــد عــى أننــي اســتفدت كثــرًا مــن 
ــرأي  ــا كان ال ــألة، أيً ــن المس ــوا ع ــن تكلم ــة الذي ــاب الفضيل ــوث أصح بح
الــذي توصلــت إليــه تلــك البحــوث، ومــا تضمنتــه مــن إثــراء شرعــي وتميــز 
منهجــي يؤكــد أن بحــث هــذه المســائل المســتجدة والنــوازل الفقهيــة لــه بالــغ 
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ــد  ــة بحاجــة ماســة إلى المزي ــع العمــي، وأن الســاحة العلمي ــر عــى الواق الأث
مــن تلك الجهود المتميزة.

والله أعلــم وأحكــم، وصــى الله وســلم عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه 
وصحيه أجمعين.
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محمــد إســام الــرواري، النــاشر: دار الفكــر المعــاصر - بــروت، ودار الفكــر 
- دمشــق، الطبعة الأولى سنة 1423هـ-2002م.

.	27 ــى  ــي ع ــية البجيرم ــم: حاش ــة باس ــب، المعروف ــى شرح الخطي ــب ع ــة الحبي تحف
شرح منهــج الطــاب، لســليمان بــن محمــد البجيرمــي الشــافعي المــري، 

الطبعــة الأخيرة، الناشر: دار الفكر العربي.
.	28 التطبيقــات المعــاصرة للتعامــات الــواردة عــى الأســهم للأســتاذ الدكتــور 

ــوازل  ــكام ن ــة بأح ــاشرة المتعلق ــدوة الع ــاث الن ــن أبح ــدان، ضم ــح اللحي صال
المالية. المعاملات 

.	29 ــــددي  ــــان المج ــــم الإحس ــــد عمي ــــيد محم ــــي الس ــــة، للمفت ــــات الفقهي التعريف
ــنة  ــ ــة الأولى س ــ ــــروت، الطبع ــة - ب ــ ــــب العلمي ــــاشر: دار الكت ــــي، الن البركت

1424هـ-2003م.
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.	30 ــى،  ــن اليحي ــد الرحم ــن عب ــد ب ــور فه ــره، للدكت ــهم وأث ــي للس ــف الفقه التكيي
الناشر: كنوز إشــبيليا، الطبعة الأولى ســنة 1427هـ-2007م.

.	31 ــاني،  ــد الغ ــق: محم ــي، تحقي ــدادي المالك ــاب البغ ــد الوه ــاضي عب ــن، للق التلق
الناشر: المكتبــة التجارية - مكة المكرمة.

.	32 الجوهــرة النــرة عــى مختــر القــدوري، لأبي بكــر بــن عــي بــن محمــد الحــدادي 
ــة،  ــة الخيري ــاشر: المطبع ــي )ت ٨٠٠هـــ(، الن ــي الحنف ــدِيّ اليمن بيِ ــادي الزَّ العب

الطبعة: الأولى، ١٣٢٢هـ.
.	33 حاشــية ابــن عابديــن، للشــيخ محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الحنفــي، 

ــاشر: دار  ــي، الن ــه حلب ــد طعم ــد المجي ــق: عب ــن«، تحقي ــن عابدي ــهير بـ»اب الش
المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى ســنة 1420هـ-2000م.

.	34 ــي  ــن ع ــد الله ب ــن عب ــد ب ــل، لمحم ــيدي خلي ــر س ــى مخت ــرشي ع ــية الخ حاش
الخــرشي المالكــي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، الطبعــة الأولى ســنة 

1417هـ-1997م.
.	35 ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــر، لش ــرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس حاش

عرفة الدســوقي المالكي، النــاشر: دار إحياء الكتب العربية.
.	36 ــزني،  ــر الم ــو شرح مخت ــافعي، وه ــام الش ــب الإم ــه مذه ــر في فق ــاوي الكب الح

لأبي الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير 
بالمــاوردي )ت ٤٥٠هـــ(، المحقــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض - الشــيخ 
ــان،  ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــود، الن ــد الموج ــد عب ــادل أحم ع

الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م.
.	37 الخدمــات الاســتثمارية في المصــارف وأحكامهــا في الفقــه الإســامي، للأســتاذ 

ــة  ــوزي، الطبع ــن الج ــاشر: دار اب ــبيلي، الن ــد الله الش ــن عب ــف ب ــور يوس الدكت
الأولى سنة 1425هـ-2005م.
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.	38 خصوصيــة الشركــة المســاهمة الخاصــة، رســالة ماجســتير للباحثــة صفــاء جمــال 
عفــاش العمــوش، جامعــة آل البيــت في الأردن، منشــورة عــى موقــع )معرفــة( 

https://search.emarefa.net/ar :على هذا الرابط
.	39 الإرادات«،  منتهــى  بـــ»شرح  المعــروف  المنتهــى،  لــرح  النهــى  أولي  دقائــق 

لمنصــور بن يونس بن إدريس البهــوتي الحنبلي، الناشر: عالم الكتب.
.	40 زكاة الأســهم في الــركات للشــيخ الصديــق الضريــر، مجلــة مجمــع الفقــه 

https://shamela.ws/ :ــط ــى الراب ــور ع ــدة، )534/4(، منش ــامي بج الإس
.book/8356/3272

.	41 زكاة الأســهم للأســتاذ الدكتــور يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، منشــور في 
https://baitalzakat.com/files/articles/ :موقــع بيــت الــزكاة عــى هــذا الرابــط

.baitalzakat.com-A100135.pdf

.	42 ــراوي، دار  ــري الغم ــد الزه ــيخ محم ــاج، للش ــن المنه ــى مت ــاج ع ــراج الوه ال
المعرفــة للطباعة والنشر - بيروت.

.	43 ــور  ــة، للدكت ــم الوضعي ــامية والنظ ــة الإس ــن الشريع ــة ب ــوق الأوراق المالي س
ــة الأولى  ــاض، الطبع ــد - الري ــة الرش ــاشر: مكتب ــال، الن ــيد أشرف إقب خورش

سنة 1427هـ-2006م.
.	44 الفقــه  مجمــع  مجلــة  في  منشــور  الزحيــي  وهبــة  للدكتــور  الماليــة،  الســوق 

الإســامي، العدد السادس/ الجزء الثاني.
.	45 ــدد )29(  ــدل الع ــة الع ــور في مجل ــد منش ــد الجري ــة، لخال الشــخصية الاعتباري

السنة الثامنة محرم-1427هـ.
.	46 الشــخصية الاعتباريــة ذات المســؤولية المحــدودة، للدكتــور محمــد بــن عــي 

القــري، منشــور في مجلــة »دراســات اقتصاديــة إســامية« التــي يصدرهــا المعهــد 
الإســامي للبحــوث والتدريــب التابــع للبنــك الإســامي للتنميــة، العــدد 

https://search.emarefa.net/ar
https://shamela.ws/book/8356/3272
https://shamela.ws/book/8356/3272
https://baitalzakat.com/files/articles/baitalzakat.com-A100135.pdf
https://baitalzakat.com/files/articles/baitalzakat.com-A100135.pdf
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تعليــق  إلى  بالإضافــة  محرم-1419هـــ-1998م،  الخامــس،  الثاني-المجلــد 
الدكتــور الصديق الضرير على البحث.

.	47 ــم  ــد إبراهي ــث: محم ــوراه للباح ــالة دكت ــا، رس ــة وتطبيقاته ــخصية الحكمي الش
أبــو جريبــان، في الجامعــة الأردنيــة، منشــورة في موقــع المنظومــة عــى الرابــط: 

https://search.mandumah.com/Record/554152

.	48 ــن  ــد الله محمــد ب ــن أبي عب شرح الزركــي عــى مختــر الخرقــي، لشــمس الدي
عبــد الله الزركــي المــري الحنبــي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

الطبعة الأولى سنة 1423هـ-2002م.
.	49 ــة  ــر، الطبع ــة للن ــة، دار الثقاف ــركات التجاري ــاري - ال ــون التج شرح القان

الثالثــة، 2012م، تأليــف: الدكتــور باســم محمــد ملحــم والدكتــور بســام حمــد 
الطراونة.

.	50 الــركات التجاريــة في القانــون المصـــري المقــارن، للدكتــور أبــو زيــد رضــوان، 
الناشر: دار الفكر العربي.

.	51 الــركات التجاريــة في القانــون المــري، للدكتــور محمــود ســمير الشرقــاوي، 
النــاشر: دار النهضة العربية - القاهرة، طبعة ســنة 1986م.

.	52 الــركات التجاريــة في القوانــن الوضعيــة والشريعــة الإســامية، للأســتاذ 
ــروت،  ــة - ب ــي الحقوقي ــورات الحلب ــاشر: منش ــوي، الن ــوزي عط ــور ف الدكت

الطبعة الأولى سنة 2005م.
.	53 ــة  ــاشر: دار الجامع ــي، الن ــد العرين ــد فري ــور محم ــة، للدكت ــركات التجاري ال

الجديدة، طبعة سنة 2003م.
.	54 الــركات التجاريــة، للدكتــور مصطفــى كــال طــه، النــاشر: دار الجامعــة 

الجديدة - الإســكندرية، طبعة سنة 1998م.

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://search.mandumah.com/Record/554152
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.	55 الــركات الحديثــة، والــركات القابضــة، بحــث منشــور في مجلــة مجمــع الفقــه 
الِإسلامي.

.	56 الــركات المســاهمة في ضــوء القانــون الوضعــي والفقــه الإســامي، لعــي نديــم 
ــة الأولى  ــع، الطبع ــر والتوزي ــات والن ــة للدراس ــة الجامعي ــي، المؤسس الحم

سنة 1424هـ-2003م.
.	57 الــركات في الشريعــة الإســامية والقانــون الوضعــي، للدكتــور عبــد العزيــز 

ــة 1414هـــ- ــة الرابع ــروت، الطبع ــالة - ب ــة الرس ــاشر: مؤسس ــاط، الن الخي
1994م.

.	58 الــركات في ضــوء الإســام لعبــد العزيــز خيــاط، طبعــة دار الســام، بــدون 
للطبعة. رقم 

.	59 للنــر  الثقافــة  النــاشر: دار  باملكــي،  أكــرم  الدكتــور  الــركات للأســتاذ 
والتوزيع، طبعة عام 2017م.

.	60 الشركــة القابضــة وأحكامهــا في الفقــه الإســامي، للدكتــور عبــد الله بــن عــي 
الصيفــي، النــاشر: دار النفائــس - الأردن، الطبعــة الأولى ســنة 1426هـــ-

2006م.
.	61 ــي  ــن المرزوق ــن زاب ــح ب ــور صال ــعودي، للدكت ــام الس ــاهمة في النظ ــة المس شرك

البقمــي، مطابع الصفا - مكة المكرمة، طبعة ســنة 1406هـ.
.	62 ــي  ــن الروم ــل الدي ــود أكم ــن محم ــد ب ــد الله محم ــة، لأبي عب ــة شرح الهداي العناي

البابــرتي الحنفي، الناشر: دار الفكر.
.	63 فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، الطبعــة الأولى 1419هـــ-

1999م، طبع ونشر رئاســة البحوث العلمية والإفتاء.
.	64 فقــه المعامــات الماليــة، للدكتــور رفيــق يونــس المــري، النــاشر: دار القلــم - 

دمشــق، الطبعة الأولى سنة 1426هـ-2005م.
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.	65 ــن  ــم ب ــن غني ــد ب ــرواني، لأحم ــد الق ــن أبي زي ــالة اب ــى رس ــدواني ع ــه ال الفواك
ســالم بــن مهنــا النفــراوي المالكــي، النــاشر: دار الفكــر، طبعــة ســنة 1415هـــ-

1995م.

.	66 قامــوس التعابــر الاقتصاديــة والماليــة، لإيــف برنــار وجــان كلــود كــولي، ترجمــة 
لجنــة تحت إشراف كمال الخولي، الطبعة الأولى 1990م.

.	67 ــدار  ــاشر: ال ــر، الن ــن الج ــد حس ــور محم ــعودي، للدكت ــاري الس ــون التج القان
الوطنيــة الجديدة - الخبر، الطبعة الثانية ســنة 1414هـ-1994م.

.	68 الــدولي رقــم )63( )7/1( في  الفقــه الإســامي  قــرارات وبحــوث مجمــع 
دورته الســابعة بشأن الأسواق المالية.

.	69 قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســامي للدورات )10-1(.

.	70 القــرض المــرفي - دراســة تاريخيــة مقارنــة بــن الشريعــة الإســامية والقانــون 
الوضعــي، للدكتــور محمــد عــي محمــد أحمــد البنــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة 

- بيروت، الطبعة الثانية ســنة 1427هـ-2006م.

.	71 كشــاف القنــاع عــن الإقنــاع، لمنصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي الحنبــي، 
النــاشر: وزارة العــدل في المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى ســنة 

1427هـ-2006م.

.	72 مبــادئ القانــون التجــاري، للدكتــور محمــد الســيد الفقــي، النــاشر: منشــورات 
الحلبي الحقوقية - بيروت، طبعة ســنة 2002م.

.	73 ــن أبي ســهل السرخــي  ــن أحمــد ب المبســوط، لشــمس الأئمــة أبي بكــر محمــد ب
ــنة  ــة الأولى س ــروت، الطبع ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــي، الن الحنف

1422هـ-2002م.
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.	74 ــووي  ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــذب، لأبي زكري ــوع شرح المه المجم
ــاء  ــاشر: دار إحي ــي، الن ــب المطيع ــد نجي ــه لمحم ــافعي، وتكملت ــقي الش الدمش

التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى ســنة 1422هـ-2001م.

.	75 المحاســبة في شركات الأمــوال مــن الناحيتــن العلميــة والعمليــة، للدكتــور 
محمود أحمد إبراهيم، مؤسســة الوراق، الطبعة الأولى 1999م.

.	76 ــزام العامــة في الفقــه الإســامي، للشــيخ مصطفــى أحمــد  ــة الالت المدخــل لنظري
الزرقا، الناشر: دار القلم - دمشــق، الطبعة الأولى ســنة 1420هـ-1999م.

.	77 المدونــة، للإمــام أبي عبــد الله مالــك بــن أنــس الأصبحــي، النــاشر: دار الكتــب 
العلمية، الطبعة الأولى، ســنة 1415هـ-1995م.

.	78 مذكــرة في المعامــات الماليــة المعــاصرة، للأســتاذ الدكتــور يوســف بــن عبــد الله 
الشبيلي.

.	79 مســؤولية الــركاء في الشركــة المســاهمة والشركــة ذات المســؤولية المحــدودة في 
النظــام والفقــه الإســامي، للدكتــور عبــد المحســن بــن عبــد الله الزكــري، 

الدار الإســامية - دار الندوة العالمية، طبعة عام 1424هـ.

.	80 أ.د.مســاعد  تطبيقيــة،  تأصيليــة  دراســة  الــركات  المحــدودة في  المســؤولية 
الحقيل، بحث محكم منشــور في مجلة وزارة العدل.

.	81 المعامــات الماليــة أصالــة ومعــاصرة، للشــيخ دبيــان بــن محمــد الدبيــان، )بــدون 
نــاشر( الطبعة الثانية عام ١٤٣٢هـ.

.	82 المعامــات الماليــة المعــاصرة، للدكتــور وهبــة الزحيــي، النــاشر: دار الفكــر 
ــنة 1423هـــ- ــة الأولى س ــق، الطبع ــر - دمش ــروت، ودار الفك ــاصر - ب المع

2002م.

https://almoqtabas.com/ar/publications?publisher=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://almoqtabas.com/ar/publications?publisher=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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.	83 ــة  ــة، الصــادر عــن هيئ ــار الــركات والــركات الحديث المعايــر الشرعيــة، معي
ســنة  البحريــن،   - الإســامية  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة 

1428هـ-2007م.
.	84 المغنــي، لموفــق الديــن أبي محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي 

الحنبــي، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي والدكتــور عبــد 
ــة  ــة الثالث ــاض، الطبع ــب - الري ــالم الكت ــاشر: دار ع ــو، الن ــد الحل ــاح محم الفت

سنة 1417هـ-1997م.
.	85 مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، للشــيخ شــمس الديــن محمــد 

بــن الخطيــب الشربينــي، اعتنــى بــه: محمــد خليــل عيتــاني، النــاشر: دار المعرفــة 
- بيروت، الطبعة الأولى ســنة 1418هـ-1997م.

.	86 ــى بــن عثــان بــن أســعد ابــن المنجــى  الممتــع في شرح المقنــع، لزيــن الديــن الُمنجََّ
التنوخــي الحنبــي )٦٣١ - ٦٩٥هـــ(، دراســة وتحقيــق: عبــد الملــك بــن عبــد الله 
ــة، ١٤٢٤هـــ- ــة الثالث ــة، الطبع ــة المكرم ــدي - مك ــة الأس ــش، مكتب ــن دهي ب

٢٠٠٣م.
.	87 الله  عبــد  بــن  بــن بهــادر  الديــن محمــد  لبــدر  الفقهيــة،  القواعــد  المنثــور في 

ــة ســنة  ــة، الطبعــة الثاني الزركــي الشــافعي، النــاشر: وزارة الأوقــاف الكويتي
1405هـ-1985م.

.	88 منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد المالكــي 
المعروف بـ»الشــيخ عليش«، الناشر: دار الفكر.

.	89 دار  النــاشر:  دوابــه،  للدكتــور أشرف محمــد  إســامية،  ماليــة  نحــو ســوق 
السلام، الطبعة الأولى 1427هـ-2006م.

.	90 الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة بشــأن زكاة الأســهم.
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.	91 نظــام الــركات الســعودي الجديــد، الصــادر بالمرســوم الملكي رقــم )م/132( 
وتاريخ 1443/12/1هـ.

.	92 النظــام القانــوني للــركات المســاهمة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة 
- دراســة مقارنــة، للدكتــور إبراهيــم بــن عبــد الله الزامــل والدكتــور ولاء 

رفعت.
.	93 الوضعــي،  والقانــون  الإســامي  الفقــه  بــن  الاعتباريــة  الشــخصية  نظريــة 

للدكتــور أحمــد محمــود الخــولي، النــاشر: دار الســام، الطبعــة الأولى ســنة 
1423هـ-2003م.

.	94 نهايــة المحتــاج إلى شرح ألفــاظ المنهــاج، لشــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الرمــي 
ــرة  ــة الأخ ــر، الطبع ــاشر: دار الفك ــر، الن ــافعي الصغ ــهير بالش ــري الش الم

سنة 1404هـ-1984م.
.	95 النــاشر:  للدكتــور ســعيد يحيــى،  الســعودي،  التجــاري  النظــام  الوجيــز في 

المكتب العربي الحديث - الإســكندرية، الطبعة الســابعة سنة 2004م.
.	96 الطــوسي )ت  الغــزالي  بــن محمــد  المذهــب، لأبي حامــد محمــد  الوســيط في 

ــاشر: دار  ــر، الن ــد تام ــد محم ــم ومحم ــود إبراهي ــد محم ــق: أحم ٥٠٥هـــ(، المحق
الســام - القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ.




